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  :الملخص

لعام ) ٢٠(استحدث المشرّع الأردني قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 

نوعاً جدیداً من أنواع التنفیذ واسماه التنفیذ الطوعي وھو كنظام مستحدث یعد  ٢٠١٨

قمنا بتحلیل ثورة على القواعد القدیمة بالتنفیذ، البعض عارضھ والبعض یتفق معھ، 

النصوص الخاصة بالتنفیذ الطوعي لنحدد ملامح التنفیذ الطوعي، وعقد مقارنة ما بین 

التشریع الأردني مع التشریع الفلسطیني والإماراتي وذلك للإجابة عن التساؤل الرئیسي 

بأنھ ھل قضت التشریعات على الأشكال التي تحدث عنھا معارضین التنفیذ الطوعي، 

ریعات بضمانات لھذا التنفیذ المستحدث، مما یشكل دفاع لا یستھان بھ وھل أحاطت التش

أم كانت قاصرة عن الإحاطة بتلك الضمانات مما شكل عندنا ضبابیة بالأحكام في 

التشریع الأردني على خلاف التشریعات المقارنة التي قدمت ضمانات كافیة أمام 

میة مقارنة بین ثلاثة تشریعات المعارضین، وقمنا بذلك من خلال دراسة تحلیلیة تقیی

  .الأردني والفلسطیني والإماراتي

التنفیذ الطوعي ، رھن  المنقول بالإشھار، شرط الطریق الممھد،  :الكلمات المفتاحیة 

  .، دون إجراءات قضائیة   الضمان
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enforcement voluntary the Law on Guaranteeing Rights 
with Transferred Funds 
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Abstract:  

The Jordanian legislator introduced the Law on Guaranteeing 
Rights with Transferred Funds No. (20) for the year 2018 a 
new type of implementation called voluntary implementation, 
and as a new system that is a revolution on the old rules of 
implementation, some opposed it and some agreed with it, we 
analyzed the texts on voluntary implementation to determine 
the features of voluntary implementation, And a comparison 
was made between the Jordanian legislation with the 
Palestinian and Emirati legislation in order to answer the main 
question that did the legislations eliminate the forms that 
opponents of voluntary implementation spoke about, and did 
the legislation surround guarantees for this new 
implementation, which constitutes a significant defense or 
was it Fall short of those which take the form of guarantees 
we have blurred the provisions in the Jordanian legislation, 
unlike the comparative legislation that provided adequate 
safeguards against opponents, and we have done through an 
assessment comparative analysis between the three 
Jordanian and Palestinian and UAE legislation. 

 keyword : Enforcement Voluntary ,  Mortgage Guarantee Of 
Payment , Advertising Mortgage , Paved Road Condition , 
Surety, Without Judicial Procedures. 
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  :المقدمة

) ٢٠(استحدث المشرّع الأردني في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 
نوعاً جدیداً من أنواع التنفیذ وسماه التنفیذ الطوعي، ویعد التنظیم القانون  ٢٠١٨لعام 

بالتنفیذ الطوعي على الضمانة إعلان ثورة جدیدة على القواعد القانونیة السابقة والتي 
  .لتنفیذ الجبري أو وفقاً للإجراءات القضائیة المتبعةكانت تختص با

وُجدت فكرة الاتفاق على التنفیذ الطوعي على الضمانة، لتسھیل وتنشیط الائتمان 
للدائن المرتھن والراھن، فحصیلة الراھن تتمثل في الرغبة في الحصول على تأمین 

في الضمانة، وفقاً لقانون لاستیفاء حقھ في حالة عجز المدین عن الوفاء بالدین المضمون 
  .ضمان حقوق بالأموال المنقولة

كانت مبررات وجود القانون لزیادة إمكانیة الحصول على الائتمان من خلال إشراك 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المحرومة من الحصول على الائتمان، والتقلیل من 

من نسبة الأموال % ٧٣الحصول على الائتمان لاسیما وحجم الأموال المنقولة تشكل 
، فحجم الضمانات المنقولة %٢٧التي یتعامل فیھا الناس، أما بالنسبة للعقارات فنسبتھا 

  .یحتاج إلى إطار حتى یتمكن من استغلال ھذه الضمانات المنقولة
من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة كقاعدة عامة ) ٢٩(فقد جاءت المادة 

ویقصد ھنا تشریع قانون التنفیذ أو القانون (تشریع آخر وعلى الرغم مما ورد في أي "
، لمضمون لھ استیفاء الحق مباشرة دون اللجوء إلى إجراءات )المدني بقواعد مختلفة

وفي ". قضائیة؛ بشرط أن یكون في اتفاق خاص أو وثیقة مستقلة قد حددت أشكال التنفیذ 
یتبادر إلى ، )٣٠-٤٠(مواد نصوص أخرى نُّصَّ على إجراءات قضائیة مستعجلة في ال

الذھن تساؤل حول إشكالیة المفھوم، كمفھوم حدیث، كیف یتم من خلالھ التنفیذ على 
الضمانة التي نص علیھا القانون من خلال المفھوم والتنظیم الخاص بالشروط 

  .والإجراءات وھذه أولى الإشكالات التي سنواجھھا في ھذا البحث
جود من یعارضھ أو یتفق معھ أو یقیمھ مما یترتب وھو كنظام مستحدث لا بد من و 

على ذلك من معرفة مبررات من عارض فكرة التنفیذ الطوعي على الضمانة دون إتباع 
الإجراءات القانونیة بالبدایة، ومن ثم سنتعرض لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة 

بتحلیلھا،  والتي قمناالأردني ونقارنھ بالتشریعات المختلفة الخاصة بحدود البحث، 
ھل قضت على بعض الإشكالات التي تحدث عنھا  ونحاول الإجابة على التساؤل التالي،

  !من كان معارض لفكرة التنفیذ الطوعي دون إتباع الإجراءات؟
والسؤال الأھم ھل حقق المشرّع الأردني المشروعیة وفق المبررات التي 

تشریع بضمانات وفقاً للتشریعات المقارنة سنخوض بھا أم أنّھُ كان قاصر عن إحاطة ال
  التي حاولت تغطیة العیوب، وقدمت دفاع لا بأس بھ عن الفكرة؟ 
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ولعل المنھج العلمي المناسب لیعتمد علیھ الباحث في سبیل الوصول إلى نتائج 
مرجوة واجابات واضحة على تساؤلاتھ وفرضیاتھ ھو المنھج التحلیلي المقارن 

  :قسم الباحث بحثھ ھذا إلى مبحثین على النحو التاليللنصوص، وعلیھ فقد 
  تمھید عام حول الشرط الممھد 

  . ماھیة التنفیذ الطوعي: المبحث الأول
  . تعریف التنفیذ الطوعي: المطلب الأول
  . خصائص التنفیذ الطوعي: المطلب الثاني
  . التنظیم القانون للتنفیذ الطوعي: المطلب الثالث
  .م التنفیذ الطوعي ضمن منظومتھ القانونیةتقیی: المبحث الثاني
  . مبررات معارضة التنفیذ الطوعي: المطلب الأول
  . مفاعیل دفاع التشریعات عن التنفیذ الطوعي: المطلب الثاني
  . محاولة وزن الدفع والدفاع عن التنفیذ الطوعي: المطلب الثالث
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  تمهيد عام 

  )١( شرط الطريق الممهد

حدد القانون الإجراءات التي یستطیع الدائن المرتھن بموجبھا بالحقیقة ِ          
استیفاء حقھ، وذلك عن طریق التنفیذ على أموال المدین الراھن جبراً من قبل المرتھن، 
وذلك عن طریق التنفیذ على أموالھ الضامنة وفق الطرق التي حددھا لھ ورسمھا 

ط بیع المال دون إجراءات مضمون ھذا الشرط یتمحورحول بطلان شرالمشرع، و أن 
قضائیة، وأن أستاذنا السنھوري قد ذھب ببطلانھ وقد وضح مضمونھ ومبررات بطلانھ 

أن یتفق الدائن المرتھن مع الراھن مدیناً كان أم كفیلاً عینیاً، : ".. فقال حول ھذا الشرط
سة أو على أنھ عند حلول أجل الدین وعدم الوفاء بھ یجوز بیع المال المرھون بالممار

بأیة طریقة كانت دون إتباع الإجراءات التي فرضھا تقننین المرافعات في البیوع 
الجبریة، ویخشى ھنا أیضاً من أستغلال الدائن المرتھن لضعف مركز الراھن، فیعرض 
علیھ ھذا الشرط وبذلك یحرم الراھن من الحمایة التي كفلھا لھ القانون في فرض 

لمرھون بیعاً جبریاً وما تتضمنھ ھذه الإجراءات من أحكام إجراءات معینة في بیع المال ا
تؤدي عادة إلى بیع المال المرھون بأكبر قیمة ممكنة، فیكون إذن باطلاً لمخالفتھ للنظام 
العام كل اتفاق بین الراھن والمرتھن على بیع المال المرھون عند حلول أجل الدین وعدم 

ھا القانون في البیوع الجبریة، سواء ھذا الوفاء بھ دون إتباع الإجراءات التي فرض
الاتفاق عند رھن الحیازة أو عقد باتفاق لاحق فإنھ یكون باطلاً في الحالتین، ویصح ھذا 

  )٢(" .الاتفاق بعد حلول الدین كلھ او بعضھ، لانتفاء مظنة الاستغلال
ق كل أن العلة تكمن في أن الإجراءات التي حددھا القانون وُضعت لضمان ح        

من الدائن المرتھن والراھن بما یحقق التوازن بین المصالح المتعارضة، وھذا یعني أن 
ومن أجل  )٣(الدائن لیس لھ الحریة المطلقة في التنفیذ واي تعدیل یخالف إرادة المشرع،

توفیر الحمایة اللازمة لمصالح الأطراف فقضت أغلب التشریعات ببطلانھ بطلان 
سلامي استند ببطلانھ الى الحدیث الشریف صلى الله علیھ وعلى الھ والفقھ الإ )٤(مطلقاً،

                                      
تحت ) ١٥(قمنا بتقییم ھذا الشرط والفكرة بشكل موسعاً ومنعاً للاسھاب في المبحث الثاني ص  )١(

 عنوان تقییم التنفیذ الطوعي ضمن منظومتھ
لجزء العاشر والأخیر في السنھوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ا )٢(

، ٥٨٦و ٥٨٥، فقرة ١٠التأمینات الشخصیة والعینیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مجلد 
ویوجد نقاط مبررة طرحھا استاذنا وتم الرد على بعض المخاوف من مظنة الاستغلال  ١٤١-١٤٠ص

 .بتوفیر ضمانات 
لسنة ) ٤٣(لقانون المدني الأردني رقم من ا) ١٣٨٩- ١٣٤٢ـ١٣٤٣ـ ١٣٤٢(انظر لطفاً المواد  )٣(

 من القانون المدني المصري ) ١٠٥٢(من القانون المدني العراقي والمادة ) ١٣٠١(والمادة  ١٩٧٦
 ١٦ص/ مرجع سابق / منصور / الفتلاوي  )٤(
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ثم حدث تطور تشریعي فرنسي  )١(".لا یغلق الرھن لھ غنمھ وعلیھ غرمھ:" وسلم بقولھ 
، وأحدث تعدیل مھم في القانون المدني الفرنسي في مجال الضمانات، )٢(٢٠٠٦في عام 

ن التجاري الدولي، ومعھد روما لتوحید وبعد ذلك أجتھدت لجنة الامم المتحدة للقانو
قواعد القانون الدولي الخاص ،من أجل الوصول الى نظام متكامل وفعال وكافءٍ 
لمعاملات الضمانات المنقولة، یكون قادراً على تحقیق الأھداف المبینة سلفاً، ویكون 

م قانوني قادراً على خلق توزان بین مصالح المدین والدائن، حتى تم بالفعل صیاغة نظا
متكاملاً لمعاملات الضمانات المنقولة الذي اعتمدتھ اللجنة في دورتھا الأربعین في عام 

، بعد ذلك أصبحت الدول تسعى لتنظیم قانون یتوائم مع توصیات الیونسترال، فقد ٢٠٠٧
تحت مسمى  ٢٠١٢لسنة ) ١(صدر قانون خاص بالمنقولات في الأردن قانون رقم 

منقولة، بعد ذلك تم الغاءه واستحدث قانون حل محلھ لاحقاً تحت قانون وضع الاموال ال
، وكذلك دول الامارت  ٢٠١٨لسنة ) ٢٠(مسمى قانون ضمان الحقوق بالاموال رقم 

والذي تم تعدیلھ واستحدث قانون حل محلھ  ٢٠١٦لسنة ) ٢٠(العربیة المتحدة رقمھ 
ل المنقولة، وكذلك المشرع في شأن ضمان الحقوق في الاموا ٢٠٢٠لعام ) ٤(قانون رقم 

تنظیم الضمانات المنقولة ،  بشان ٢٠١٥لسنة ) ١١٥(المصري في القانون رقم 
المتعلق  ٤/٢٠١٩/ ١٧الصادر بتاریخ ) ٢١.١٨(والمشرع المغربي في قانون رقم 

بشأن ضمان الحقوق  ٢٠١٦لعام ) ١١(بالضمانات المنقولة  والقانون الفلسطیني رقم 
، ویوجد مشروع للقانون التونسي للضمانات المنقولة والمحال لمجلس بالاموال المنقولة
،  كل ھذه التشریعات الخاصة أستحدثت نصوص خاصة ٢١/٥/٢٠١٨النواب في تاریخ 

اسثناءاً من الأصل العام  وخرجت عن القاعدة العامة، وأجازات الاتفاق على بیع دون 
وجھتي النظر الخاصة، ونطرح دفع  إتباع إجراءات قضائیة، وفي دراستنا سنقوم بتحلیل

ودفاع الاتجاھین المتعارضین، لمحاولة الوصول والإجابة عن السؤال الرئیس لھذه 
ھل قضت على بعض الإشكالات التي تحدث عنھا من كان معارض : الدراسة الا وھو

لفكرة التنفیذ الطوعي دون إتباع الإجراءات؟ والسؤال الأھم ھل حقق المشرّع الأردني 
مشروعیة وفق المبررات التي سنخوض بھا أم أنّھُ كان قاصر عن إحاطة التشریع ال

بضمانات وفقاً للتشریعات المقارنة التي حاولت تغطیة العیوب، وقدمت دفاع لا بأس بھ 
  . عن الفكرة؟ ھذا ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال ھذه الدراسة

  

                                      
 ٤٤ص /  ٦اخرجھ البیھقي في السنن الكبرى ، مجلد  )١(
والمتعلق  ٢٤/٣/٢٠٠٦والنافذ بتاریخ  ٢٣/٣/٢٠٠٦الصادر في تاریخ  ٣٤٦صدر مرسوم رقم  )٢(

 بتعدیل الضمانات 
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  الأول المبحث

 نةماهية التنفيذ الطوعي على الضما 

التنفیذ الطوعي كمفھوم حدیث سبر أغواره للحصول على أرض ثابتة نفھم یحتاج 
من خلالھا المفھوم المستحدث، لذلك لابّد من المرور وتحدید بدقة ملامح التنفیذ الطوعي، 
وھو مصطلح أدُخل إلى القانون الجدید، وذلك من خلال المرور على التعریف 

طھ لغویاً، وتعریفھ بالقانون وتعریفھ عند الفقھ، بالمصطلح باللغة لمعرفة معناه وضب
وذلك من أجل بیان ھذا النوع من التنفیذ، وأیضاً سنقوم بالتعرف على خصائص ھذا 
التنفیذ، ومعرفة الطبیعة التي یتمتع بھا، وبیان شروط صحة التنفیذ الطوعي وفقاً للقانون، 

ھ في المطلب الأول عن مفھوم وآلیة التنظیم القانوني، من خلال عدة مطالب سنتحدث ب
التنفیذ الطوعي، أما المطلب الثاني سنتعرف من خلالھ على خصائص التنفیذ الطوعي، 

  .والمطلب الثالث سنتحدث بھ عن التنظیم القانوني للتنفیذ الطوعي

  اول اطب

 طوذ اوم ا  

لطوعي من خلال عدة یدور إطار بحثنا لھذا التنفیذ بحدود معالجة مفھوم التنفیذ ا
سنتحدث فیھ : عن التنفیذ الطوعي لغة، والفرع الثاني: سنتحدث في الفرع الأول: فروع

سنتحدث عن تعریف التنفیذ : عن تعریف التنفیذ الطوعي في القانون، والفرع الثالث
  . الطوعي لدى الفقھ

  التنفیذ الطوعي لغة : الفرع الأول

ھان القانونیة، سوف نتحدث عن المصطلح لضبط المصطلح لغویاً، وتقریبھ للأذ
  : من عدة جوانب في اللغة

  )١(. فھو مصدر نَفَذ قضاء بمعنى قضاء الأمر وإجراؤه: أولاً 
  )٢(. أـ التنفیذ أو نفذ كاسم جمعھا إنفاذ والنفذ بالضمة إمضاء الشيء وإبرامُھ

قضى صار معمول  :نَفَذ نفوذاً ونفاذاً، فھو نافذ والمفعول منفوذاً إلیھ، نفذ الشيء
  .وقع وتحقّق نفذ الحكم تم نُفِّذ أي تم. بھ

                                      
عربي وردت ھذه المصطلحات على موقع المعاني لكل /معجم المعاني الجامع، المعجم العربي  )١( 

 ).٣:١٢(الساعة  ٧/١١/٢٠١٩: تاریخ المشاھدة wwwalmanw.comرسم معنى على الموقع 
رة ومعجم الرائد ولسان العرب والقاموس المحیط وقاموس المعجم الوسیط واللغة العربیة المعاص )٢( 

 .عربي عربي
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كخلاصة الإجراء العمليّ لما قضي بھ، والھیئة التنفیذیة : ب ـ التنفیذ في الحكم
  .السلطة التي تقوم بتنفیذ قوانین الدولة وأوامرھا

ورد تعریف ومعنى  "الطوعي"أما عن المصطلح الآخر وھو المصطلح : ثانیاً 
  :معجم المعاني الجامع عربيالطوعي في 

  .أستجاب طوعیاً أي اختیاري عن رضاه بلا قھر: أـ طوعي كاسم 
  . ب ـ ورد معنى آخر في معجم الرائد أنھ بمعنى إطاعة إنفاذ لإرادتھ وخضع لھ

ج ـ ورد في معجم اللغة العربیة المعاصر أطاع یطیع أطع إطاعة فھو مطیع 
ھ فعل ما أمر بھ أذعن لھ وخضوعاً لإرادتھ، أطاع والمفعول مُطاع أطاع الله انقاد إلی

  .الرجل أجابھ وتقبل شفاعتھ
فعل رباعي لازم متعدي بحرف أطعت أطیع ) ط و ع(ورد في معجم الغني . د

  )١(. أطع مصدر إطاعة أطاع أوامر رئیسھ انقاد إلیھا، تقبلھا، أنفذھا امتثل إلیھا

  انون والفقھ تعریف التنفیذ الطوعي لدى الق: الفرع الثاني

  .التعریف وفقاً للقانون: أولاً 
لم یذكر تعریف مستقل للتنفیذ الطوعي ضمن التعریفات التي  )٢(ان القانون الجدید 

، ومن خلال دراسة القانون الجدید ومقارنتھ في النصوص )٢(أوردھا في المادة 
یف، وحتى نصل المترادفة في القوانین المقارنة وبعد معرفة رأي الفقھ للوصول إلى تعر

إلى تعریف المصطلح لا بدّ من العودة إلى النصوص فقد ورد مصطلح التنفیذ الطوعي 
لسنة ) ٢٠(من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم ) ٣٠(كمصطلح في المادة 

، وتحدیداً ضمن إشارة للمادة السابقة في تعذر التنفیذ الطوعي على الضمان إما ٢٠١٨
، وبالعودة إلیھا فقد حُدِدت )٢٩(لمشار إلیھ في المادة السابقة أي المادة لغیاب الاتفاق ا

من القانون الفلسطیني ) ٣٧(ویقابل ھذا النص نص المادة . معالم ھذا التنفیذ الطوعي
الصادر بقرار بشأن ضمان الحقوق في  ٢٠١٦لسنة ) ١١(الصادر بقرار قانون رقم 

ھ من الضمانة دون اللجوء إلى أي إجراءات للمضمون لھ استیفاء حق(المال المنقول 
  ).قضائیة

و ) ٢٧(فصلت كیف یتم التنفیذ على الضمانة وتقابل ھذه المادة ) ٣٨(تحدثت المادة 
 )٣()٢٠20(لسنة ) 4(من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة رقم ) ٢٨(

على أنھ یتم التنفیذ ) ٢٧/١(دة ، نصت الما)٤(في شأن رھن الأموال المنقولة ضماناً للدین
من ذات القانون فصلت في ) ٢٨(بالارداة المنفردة ودون اللجوء إلى المحكمة والمادة 

  .الأمر، وسنعود في التنظیم القانوني إلى ما سبق

                                      
 wwwalmanw.comوردت ھذه المصطلحات على موقع المعاني لكل رسم معنى على الموقع  )١( 

 ) ٣:١٢(الساعة  ٧/١١/٢٠١٩تاریخ المشاھدة 
 .٢٠١٨لسنة ) ٢٠(قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم  )٢(
  ٢٠١٦لعام ) ١١(انون السابق رقم علما ان الق )٣(
 "حق المضمون لھ بالتنفیذ على الضمانة بالارداة المنفردة" تحت باب  )٤(



  
     ثالثالجزء الم ٢٠٢١لسنة والعشرون  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

     

- ٢٥٢٥ - 

 

  التعریف لدى الفقھ: ثانیاً 
وردت إشارات لدى الفقھ حول ھذا الموضوع، وقد تكون غیر مباشرة لكنھ قریب 

، عند عدم )الضمانة(المعنى، فعرفھ البعض بشرط التنفیذ على المال المرھون من ھذا 
الوفاء من مقتضاه یكون للمرتھن الحق في بیع المرھون دون سلوك طریق المزاد وتدخل 

  )١(. المحكمة
عرفھ البعض بأنھ بند یدرجھ الدائن المرتھن في العقد یكون بمقتضاه إذا لم یوفى 

یحق للدائن في بیعھ دون إجراءات مقررة، باعتباره وسیلة  بالدین عند حلول الأجل
  )٢(. حاسمة لاقتضاء دینھ من ثمن المال المرھون

بند یتفق علیھ طرفا عقد الرھن بموجبھ : أما الفقھ الفرنسي فقد عرفھ بعضھم بأنھ
یوافق المدین أو المنشئ للرھن على منح الدائن المرتھن الحق في حالة عدم وفاء المدین 

  )٣(. الدین المضمون على بیع الأموال المرھونة دون التقید بالإجراءات القانونیةب
وعرّفھ آخرون على أنھ الاتفاق الذي یعطي الدائن المرتھن الحق إذا لم یستوفى 
الدین عند حلول أجلھ في أن یبیع المال الرھون، دون المرور بالإجراءات القضائیة 

. السوق، أو بطرق المزاد الحاصل بغیر تدخل القضاءكالبیع بطریق الممارسة، أو بسعر 
)٤(  

كل اتفاق بین الدائن المرتھن " كما عرّفھ بعض من شراح القانون العراقي بأنھ 
والراھن مدیناً كان أم كفیلاً عینیاً، بموجبھ یكون للمرتھن دون الحاجة لموافقة المحكمة 

ین المضمون في میعاد الحق في أن یتصرف بالمال عند عدم وفاء المدین بالد
  )٥(". الاستحقاق

یلاحظ من خلال التعریفات السابقة أن التعریفات كانت تحوم حول ھذا التعریف لكن 
دون أن تجمع العناصر التي یجب أن تكون متوفرة في تعریف التنفیذ الطوعي، وللأمانة 

ھنالك فقھ یحسم العلمیة ھذا التنفیذ لم یكن موجوداً سابقاً وبالتالي لا یمكن أن یكون 
المسألة، لذلك أعتقد أنھ لا بدّ من تعریف جامع موضح لكل عناصر التنفیذ الطوعي 

كلُّ اتفاق بین : ومحققاً لشروط صحة التنفیذ الطوعي فأقترح ھذا التعریف ألا وھو 
ضمن اتفاق خاص في عقد ) الضامن(والمدین الراھن ) المضمون لھ(الدائن المرتھن 

                                      
 .١٠٨التأمینات المدنیة الرھن الرسمي، دار التعاون للطبع، ص ). ١٩٦٦(سلامة، أحمد  )١(
ر الشعب، ، مطبعة دا٣التأمینات الشخصیة والعینیة، ط). ١٩٧٩(زكي، محمود جمال الدین  )٢ 

 .٢٨٧القاھرة، ص 
الاتفاقات المعدة لآثار الرھن دراسة ). ٢٠١٩(الفتلاوي، منصور حاتم محسن، وزینب الغرابي  )٣( 

، دار الأیام، دار الریاحین للنشر والتوزیع عمان، الأردن، ١قانونیة مقارنة مع الفقھ الإسلامي، ط
 .١٢٣ص

وبالعودة إلى القانون الفرنسي لا  ١٢٣السابق، ص منصور، وزینب الغرابي، المرجع الفتلاوي،  )٤( 
 .نرى أي اختلاف ما بین ھذا التعریف والنص الذي تحدث عن التنفیذ الاتفاقي

 .١٢٣الفتلاوي، منصور، وزینب الغرابي، المرجع السابق، ص  )٥( 
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و ضمن وثیقة منفصلة، ودون الحاجة للإجراءات القضائیة یمنح الضمان الأساسي أ
المضمون لھ الحق في التنفیذ على الضمانة استیفاء لحقھ بعد استحقاق الإلتزام 

  .المضمون

  ا اطب

 ا  طوذ اص ا  

لذلك لمعرفة مبررات وجود ھذا التنفیذ لابدّ من معرفة الخصائص التي یتمتع بھا، 
نخصص الأول لدراسة الثقة والائتمان، أما : سنقوم بتقسیم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع

الفرع الثاني سنتحدث فیھ عن إزالة التعقیدات والسرعة في الأداء، أما الفرع الثالث 
  .سنتحدث فیھ عن تقلیل التكالیف والنفقات

  الثقة والائتمان: الفرع الأول

تنفیذ الطوعي على الضمانة، لتسھیل وتنشیط الائتمان وُجدت فكرة الاتفاق على ال
للدائن المرتھن والراھن، فحصیلة الراھن تتمثل في الرغبة في الحصول على تأمین 
لاستیفاء حقھ في حالة عجز المدین عن الوفاء بالدین المضمون في الضمانة، وفقاً لقانون 

  .ضمان حقوق بالأموال المنقولة
مكانیة الحصول على الائتمان من خلال إشراك المؤسسات وأوجد القانون لزیادة إ

الصغیرة والمتوسطة المحرومة من الحصول على الائتمان، والتقلیل من الحصول على 
من نسبة الأموال التي یتعامل فیھا % ٧٣الائتمان لا سیما وحجم الأموال المنقولة تشكل 

نات المنقولة یحتاج إلى إطار ، فحجم الضما%٢٧الناس، أما بالنسبة للعقارات فنسبتھا 
  .حتى یتمكن من استغلال ھذه الضمانات المنقولة

اعترضوا على ھذه الفكرة وقالوا أنھا وُجدت الإجراءات  )١(جانب من الشُّراح 
للحفاظ على مصلحة المدین في وضعھ، موضعاً یبعث على الثقة ویشجع على منح 

یما یرھنھ للحصول على أقصى قیمة الائتمان، وذلك بالمحافظة على مصالح المدین ف
للمال المرھون، ومن أجل المحافظة على ضمان الدائن المرتھن والائتمان الممنوح 
للمدین، فإن الدائن لا یستطیع أن یتجاھل ھذه الإجراءات القضائیة حتى وإن كان ھذا 

طلاً، بالاتفاق مع الراھن، فالاتفاق على بیع المرھون دون المرور بالإجراءات یعد با
سواء كان عند إبرام عقد الرھن أو بعده أو في وثیقة منفصلة یعد معدلاً لإجراءات التنفیذ 
. التي حددھا المشرّع، وقد استندوا على عدة نصوص ومنھا نص القانون المدني الفرنسي

)٢(  

                                      
 ١٢٣الفتلاوي، منصور، وزینب الغرابي، مرجع سابق، ص  )١( 
 .ع بآخر قسم من ھذا البحث لذا اقتضى التوضیحسنقوم بتقییم ھذا الموضو )٢(
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  إزالة التعقیدات والسرعة بالأداء: الفرع الثاني

یذ وذلك من أجل إزالة التعقیدات من الخصائص التي وجد من أجلھا ھذا التنف
والسرعة بالأداء فقد كانت المؤسسات المالیة تُحجم عن الإقراض بضمان الأموال 

فكانت القیود على أنواع المنقولات . المنقولة، لأنھ لم یكن ھنالك إطار قانوني ملائم
تستخدم كضمانات وعدم وضوح الأولویة بین الدائنین في الحصول على حصیلة بیع 

  )١(. لمنقول، ومشاكل التنفیذ على المنقول كونھ یفقد قیمتھ بسرعةا
وعلى "من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة كقاعدة عامة ) ٢٩(جاءت المادة 

ویقصد ھنا تشریع قانون التنفیذ والقانون المدني وأي (الرغم مما ورد في أي تشریع آخر 
رة دون اللجوء إلى إجراءات قضائیة؛ ، لمضمون لھ استیفاء الحق مباش)تشریع آخر

وفي نصوص ". بشرط أن یكون في اتفاق خاص أو وثیقة مستقلة قد حددت أشكال التنفیذ 
  ).٣٠-٤٠(أخرى نُّصَّ على إجراءات قضائیة مستعجلة في المواد 

  تقلیل التكالیف والنفقات: الفرع الثالث

ریف وجھد یقع على عاتق اللجوء إلى المزاد العلني غالباً ما یكلف نفقات ومصا
الراھن وبالتالي فإن الاتفاق على التنفیذ على الضمانة دون المرور بالإجراءات لا یؤدي 
إلى الإضرار بھ، بل على العكس تماماً إذ یوفي الراھن دینھ لمدینھ ویستوفي المرتھن 

مشرّع دینھ وبالتالي یحقق التوازن بین المصالح المتعارضة لكلا الطرفین وھي غایة ال
  )٢(. من تشریعھ

  اث اطب

 طوذ ا وم اظا  

بعد أن عرّفنا ماھیة التنفیذ الطوعي كنظام قانوني أدُخل حدیثاً في القانون الجدید لا 
بدَّ من معرفة التنظیم القانوني لھذا التنظیم، لنخرج بنتائج لتقییمھ في مرحلة لاحقة، وذلك 

ول في الفرع الأول التنظیم القانوني لشروط التنفیذ الطوعي، وفي من خلال فرعین سنتنا
  . الفرع الثاني سنتناول التنظیم القانوني لإجراءات التنفیذ الطوعي

                                      
نشرة بعنوان تحسین بیئة الأعمال في الأردن من خلال ضمان الحقوق في الأموال المنقولة منشور  )١(

  www.mof.jovae.ar.laws.and.bolitics.jov.laws,doc 7/11/2019على موقع 
  .١٨٤الفتلاوي،منصور، مرجع سابق، ص )٢(

تجاوز الدائن حقھ في قیام بیع المركبة المرھونة " كس ما تحدثنا حیث جاء فیھ یوجد قرار قضائي ع
لغایة الحصول على الوفاء بمبلغ من المال كان قد دفع لھ وبتقصیره في الاحتراس الذي یجب أن یتحلى 

تشرین الثاني  ٥الصادر ب  xnprovansقرار قاضي " بھا كل دائن قبل إقدامھ على تنفیذ الرھن 
التعلیق یو كان قرارات قضائیة موضوعة في مجموعة دولز حول المادة  ١٩٨٧فصل  نوفمبر

 .، تعلیقنا على ھذا القرار أنھ یوجد خوف من استغلال الدائن للمدین)٢٠١٧(
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  التنظیم القانوني لشروط التنفیذ الطوعي: الفرع الأول

للوصول إلى الشروط سنقوم بعرض النص القانونیة محاولین استخراج شروط 
من صیاغة المشرّع للنص وفق رؤیة الباحث للنص، فقد نصت المادة التنفیذ الطوعي 

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر یجوز الاتفاق بین الضامن وبین ) " أ/٢٩(
منح المضمون لھ الحق بعد استحقاق الإلتزام المضمون، بالتنفیذ على : المضمون لھ على

لم یرد في اتفاق خاص، ضمن الضمانة أو  الضمانة استیفاءً لحقھ ولا یقید بھذا الاتفاق ما
  ".ضمن وثیقة منفصلة 

على الرغم مما ورد في أي " بتحلیل نص المادة فقد ورد في بدایة النص . أ
أو القانون المدني خاصة أو أي قانون /یقصد المشرّع ھنا قانون التنفیذ و " تشریع آخر 

لأن الأصل في قانون التنفیذ ھو  آخر ونعتقد أن المقصود ھنا ھو قانون التنفیذ والمدني
القانون المعتمد الذي یتم من خلالھ عادةً التنفیذ وفق إجراءات محددة قانوناً والقانون 

  .بجوانب معینة محددةً 
جواز الاتفاق الوارد ھنا، وھو الاستثناء على القاعدة العامة، وھو الأمر . ب

وع، والاتفاق ما بین الضامن یفترض أن الأصل ممن" یجوز"المستحدث عندما یرد كلمة 
من نشئ " من ذات القانون تم تحدید الضامن بأنھ ) ٢(وما بین المضمون لھ وفي المادة 

  ".حق الضمان وفقاً لأحكام القانون والمضمون لھ ھو المستفید من حق الضمان 
   :محور الاتفاق على منح المضمون لھ الحق بالتنفیذ على الضمانة بشروط. ج

لتزام المضمون الناتجة عن علاقة المدیونیة واستحقاقھا ھنا یعطي الحق استحقاق الا
المال " بأنھا ) ٢(للمضمون لھ بالتنفیذ على الضمانة وقد ورد تعریف الضمانة في المادة 

  ".المنقول الذي یوضع تأمیناً للوفاء بالالتزام 
  شروط التنفیذ الطوعي وفقاً للقانون الأردني : أولاً 

الالتزام المضمون واستحقاقھ ھنا ھو الذي یعطي الرخصة باستخدام استحقاق . ١
  . التنفیذ الطوعي

أن یكون ھناك اتفاق خاص ضمن بند في عقد الضمان أو ضمن وثیقة . ٢
  .منفصلة

یعني أن ھناك اتفاق أصلاً في عقد الضمان الأساسي ضمن بند منفصل یعطي 
دون إتباع إجراءات قضائیة، أما  صلاحیة ورخصة للمضمون لھ بالتنفیذ على الضمانة

الوثیقة المنفصلة یفترض أن یكون ھنالك عقد ضمان أصلي خالي من أي بند یخول 
التنفیذ الطوعي على الضمانة، وأن ھنالك اتفاق لاحق وتم تقییده في ملحق إضافي للعقد 

  .ضمن وثیقة منفصلة على التنفیذ على الضمانة
راءات قضائیة، وھذا یفھم من قراءة نص المادة التنفیذ ھنا لا یكون بإتباع إج. ٣

  .من ذات القانون) ٣٠(و) ٢٩(
أن لا یكون محل الرھن مثقلاً بحق رھن آخر كما نصت علیھ المادة . ٤

  ).ج/٢٩(
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لسنة ) ١١(من قانون رقم ) ٣٧(من القانون الأردني المادة ) ٢٩(وتقابل المادة 
لفلسطیني فقد نص على تنظیم ھذا التنفیذ بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول ا ٢٠١٦
  :كالتالي

للمضمون لھ استیفاء حقھ من الضمانة دون اللجوء لأي إجراءات )" ١(الفقرة 
، وھنا نص المشرّع على طریقة التنفیذ الطوعي ...."قضائیة في أي من الحالات الآتیة 

  .على الضمانة سنعود إلیھا لاحقاً بعد أن نكمل الفكرة
على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر ) "١(نص في الفقرة رقم ) ٣٨( وفي المادة

وھي تقابل نفس الفقرة الموجودة في القانون " یجوز للدائن المضمون لھ حیازة الضمانة 
  . الأردني

وبیعھا دون اللجوء .... للمضمون لھ التنفیذ بوضع الید " تنص على أنھ ) ٤(والفقرة 
  :اتفاق ما بین التشریع الأردني والفلسطیني من حیث المبدأیوجد " إلى إجراءات قضائیة 

  تنظیم القانون الفلسطیني لشروط التنفیذ الطوعي: ثانیاً 
  :فقد نصت الفقرة الرابعة على عدة شروط

الموافقة الشخصیة للمدین ومالك العقار الذي توجد بھ الضمانة أو الدائن . أ
قة إذا لم ترد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان المرتھن لذلك العقار ولا یعتد بھذا المواف

  .أو في وثیقة منفصلة
  . وألا تكون الضمانة متصلة بأي حق ضمان أو خیار آخر. ب
ألا یكون المدین خاضعاً لإجراءات تصفیة أو إفلاس أو ما في حكمھا وفقاً . ج

  .للقوانین النافذة
مة للمحافظة على المضمون لھ الذي حاز الضمانة بذل العنایة اللاز. د

والمصاریف التي تصرف على الضمانة تعد دیون مضمونھ بالضمانة من تأمین، 
  .الخ.... ورسوم، وضرائب 

یلاحظ أن القانون الأردني والقانون الفلسطیني بینھم توافق على نفس        
الفكرة بالتنفیذ الطوعي ولكن المشرّع الفلسطیني نظمھا بشكل واضح وأوسع؛ سنعود إلى 

اءات التنفیذ، لكن كانت من حیث المبدأ والشروط متفقة بل زاد على شروط المشرّع إجر
ألا یكون المدین خاضعاً لإجراءات تصفیة ) ج(الأردني شروط أخرى فقد ورد في الفقرة 

وھنا وحیث أن قانون الإعسار الأردني الجدید قد ألغى . أو إفلاس أو ما في حكمھا
على الإعسار ولیس الإفلاس ویفھم أیضاً من خلال  الإفلاس كنظام، فیكون التطبیق

  ".ما في حكمھا"صیاغة أو 
أضافت شرط العنایة بالضمانة على المضمون لھ وكل ما یستتبع ذلك من ) د(

  .مصاریف وإجراءات
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  .التنظیم القانوني لدى القانون الاتحادي الإماراتي: ثالثاً 
لا یجوز خلال نفاذ ) " ٢٦/١(المادة وردت الإشارة إلى التنفیذ الطوعي بالحقیقة في 

حق الرھن أو عند استحقاق الدین المضمون، أن یتفق المرتھن والراھن على تملیك محل 
  ".الرھن للمرتھن كلیاً أو جزئیاً لاستیفاء حقوقھ 
تحت باب حق المضمون لھ بالتنفیذ ) ٢٧(وردت الإشارة بشكل واضح في المادة 

في حال إخلال :" ة حیث تنص المادة على النحو التالي على الضمانة بالإرادة المنفرد
) ٢٦یشیر إلى المادة (الراھن أو المضمون عنھ بالالتزامات الواردة  في عقد الرھن 

للمضمون لھ إخطار الضامن والمضمون عنھ خطیاً نیتھ بوضع یده على الضمانة والتنفیذ 
علیھ وفصلھ عن أي مال آخر  لتمكینھ من وضع الید على محل الرھن والتنفیذ".. علیھا

عشرة أیام عمل من تاریخ وصول (خلال مدة لا تقل عن ) بسعر السوق(ملحق وبیعھ 
  ) ١(. والمضمون عنھ) الإخطار للراھن

لا یجوز خلال ) " ٢٦/١(فقد وردت إشارة إلى التنفیذ الطوعي بالحقیقة في المادة 
تفق المرتھن والراھن على تملیك نفاذ حق الرھن أو عند استحقاق الدین المضمون، أن ی

ووردت الإشارة بشكل واضح في " محل الرھن للمرتھن كلیاً أو جزئیاً لاستیفاء حقوقھ 
في " تحت باب حق التنفیذ بالإرادة المنفردة على محل الرھن تنص المادة ) ٢٧(المادة 

رھن أو إذا حال إخلال الراھن أو المضمون عنھ الالتزامات المترتبة علیھ بموجب عقد ال
للمرتھن إخطار الراھن والمضمون عنھ ). ٢٦یشیر إلى المادة (لم یتم تنفیذ ذلك الاتفاق 

خطیاً لتمكینھ من وضع الید على محل الرھن والتنفیذ علیھ وفصلھ عن أي مال آخر 
عشرة أیام عمل من تاریخ وصول (خلال مدة لا تقل عن ) بسعر السوق(ملحق وبیعھ 

  :لمضمون عنھ، على أن یتم ذلك وفقاً للشروط الآتیةوا) الإخطار للراھن
أن یتم الاتفاق على التنفیذ دون اللجوء إلى المحكمة وھذا الشرط متفق علیھ في  .١

 . التشریع الأردني والفلسطیني وإن كان الفلسطیني أوضح وبشكل مباشر لذلك

تم  أنّ لا یكون محل الرھن مثقلاً بأي حق رھن آخر، وفي حال وجود رھن آخر .٢
إنشاؤه على ذات محل الرھن وفقاً لأحكام ھذا القانون فیتوجب الحصول على 

 )٢(.الموافقة الخطیة لجمیع المرتھنین على ذلك

یفھم أن ھنالك أكثر من ضمانة في التنظیم القانوني الاتحادي، من        
 :ھ خلال الإخطار وتنظیمھ والضمانة الثانیة البیع السوق ، وھذا ما سنقول بتناول

  الاخطار: الضمانة الاولى 

                                      
من التشریع الفلسطیني نصوص القانون ) ٣٧(من القانون الأردني والمادة ) ٢٩(تقابل المادة  )١( 

  .في شأن ضمان الحقوق في الاموال المنقولة  ٢٠20لسنة ) ٤(لعربیة رقم الاتحادي لدولة الإمارات ا
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وموجودة في التشریع الفلسطیني ) ج/٢٩(ھذه الفقرة موجودة في التشریع الأردني 
  ولكن دون التكملة والإضافة التي أوردھا المشرّع، فالمشرّع الفلسطیني قد أوردھا بشكل 

  
لكن  ،"ألا تكون الضمانة مثقلة بأي حق ضمان أو حق امتیاز أو حق خیار آخر " مطلق

القانون الاتحادي وھو أیضاً تكون جائزة بشرط موافقة جمیع المرتھنین على ذلك أما 
شریطة عدم وجود حقوق أخرى نافذة في ) " .... ج/٢٩(القانون الأردني في المادة 
  ".مواجھة الغیر على الضمانة 

  
إخطار حائز محل الرھن المثبت في السجل إذا كان محل الرھن في حیازة الغیر  .٣

الحقیقة ھذه كانت إضافة نوعیة من قبل القانون الاتحادي للحفاظ على حقوق ب
الغیر حسني النیة المثبتة حقوقھم في السجل فنص القانون الاتحادي على وجوب 

 .إخطارھم وھذا الأمر غیر موجود في القانون الأردني ولا القانون الفلسطیني

الدائن المرتھن لذلك العقار، إخطار مالك العقار الذي یوجد فیھ محل الرھن أو  .٤
ومالك المال المنقول الذي ألحق بھ محل الرھن وحائز ذلك المال، وذلك إذا كان 

 .محل الرھن عقار بالتخصیص

  .اخطار أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة المشھرة في السجل .٥

وبالحقیقة ھذا النص غیر موجود أیضاً لا بالقانون الأردني ولا الفلسطیني وقد 
  .صاب المشرّع في القانون الاتحادي وحفاظاً على حقوق حسني النیة أوجب إخطارھمأ

نلاحظ أن المشرّع في القانون الاتحادي قد تحصن بالضمانات للتنفیذ الاتفاقي على 
نص على الضمانة الأولى وھي الإخطار، وعاد وأكد علیھ ) ٢٧(الضمانة بدایة الفقرة 

ھذا للحفاظ على حقوق الآخرین وإعطاء فرصة و. من نص المادة) ٤و ٣(بالشروط 
  .للتفاھم قبل التنفیذ

   البیع بسعر السوق: الضمانة الثانیة
بالحقیقة لم ترد بالتشریع الفلسطیني النص على ھذه الضمانة، رغم أن التشریع 
الأردني أوردھا ضمن تنظیمھ للتنفیذ الجبري في المواد اللاحقة، خوفاً من التغول على 

فالشراء بسعر السوق یعد كضمانة منطقیة كي لا ) الضامن(ب الضمانة حقوق صاح
یكون فیھا تعسف باستخدام الحق، وھي ضمانة مھمة برأیي كان على المشرّع الأردني 

  .إیرادھا في التنفیذ الطوعي ولیس بالجبري وكان على الفلسطیني أیضاً النص علیھا
یخ وصول الإخطار للراھن إعطاء مدة عشرة أیام من تار: الضمانة الثالثة

والمضمون عنھ، المشرّع ھنا أعطى أمد جدید للتفاھم قبل التنفیذ وأعتقد أن المدة مناسبة 
تتناسب مع فكرة الضمانة السابقة حیث أن بعض المنقولات تكون ثمینة وتتناسب على 

  .فكرة التنفیذ وھذا الأمر غیر موجود بالأردني ولا الفلسطیني
  إتاحة خیار المحكمة لتنفیذ طریقة التنفیذ الطوعي  :الضمانة الثالثة 
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منھ، الخیار للمضمون لھ أن یتقدم ) ٢٧/٣(أفرد المشرع الاتحادي في المادة      
بطلب الى المحكمة، لتحدید طریقة وأسلوب ووقت ومكان والجوانب المتعلقة بالبیع او 

تحفظ على اداخل المحكمة التصرف ، سواء كان البیع الخاص او المزاد العلني، وانني أ
  .ضمن تنفیذ طوعي متفق علیھ انھ دون إجراءات قضائیة

  

  .التنظیم القانوني لإجراءات التنفیذ الطوعي: الفرع الثاني

مع مراعاة الاتفاق المشار إلیھ " من القانون الأردني على ) ب/٢٩(فقد نصت المادة 
  :من ھذه المادة) أ(في الفقرة 

  . لدى الغیر فیتم تحصیلھا من النفقات إذا كانت الضمانة دیناً  .١

إذا كانت الضمانة سندات خطیة قابلة للتحویل فیتم تحصیل المبالغ أو تملك  .٢
 .البضاعة التي تمثلھا تلك السندات

إذا كانت الضمانة حساب دائنة أو حساباً جاریاً أو أي حساب دائن آخر یتم  .٣
ذلك الحساب وتتم المطالبة إجراء المقاصة إذا كانت المضمون لھ بنكاً یحتفظ ب

 ".بھذه الضمانة إذا كان الحساب لدى بنك آخر 

  
  التنفیذ الطوعي على الدین لدى الغیر: أولاً 

من القانون الأردني على ھذا التنفیذ ) ٢٩(من المادة ) ١(فقد نصت الفقرة رقم 
في  من التشریع الفلسطیني وھي غیر موجودة) ٣٧(من المادة ) ١(وتقابل الفقرة رقم 

القانون الاتحادي الإماراتي، وھذه الفقرة تعني أنھ یوجد اتفاق مسبق ما بین الطرفین على 
تحصیل الدین من غیر كاستیفاء للحق وكل ما ینشئ على ذلك من نفقات ونص المشرّع 
الأردني على النفقات والفلسطیني أیضاً وكانت الضمانة إحالة ھذا الغیر لتحصیل المبلغ 

لنفقات أو إذا كانت الضمانة سندات خطیة قابلة للتحویل سواء للأسھم أو من الغیر مع ا
  .سندات بقیمة البضائع
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التنفیذ الطوعي على سندات خطیة قابلة لنقل الملكیة بالمناولة أو : ثانیاً 
  بالتظھیر 

من ) ٣٧(من المادة ) ب(من القانون الأردني تقابل الفقرة ) ٢(إن الفقرة رقم 
من ) ٢(ني مع اختلافات بالصیاغة ومتفقة بالنتیجة وتقابل أیضاً الفقرة التشریع الفلسطی

إذا كان محل الرھن سندات أو وثائق خطیة قابلة لنقل الملكیة عن طریق ) " ٢٨(المادة 
التسلیم أو التطھیر، یتم التنفیذ عن طریق تسلیمھا أو تطھیرھا إذا كانت قیمتھا مادیة لحق 

  ".الرھن 

من القانون الاتحادي، أكد في نھایة الفقرة على فكرة أن ) ٢(مادة من ال) ٢(الفقرة . أ
تكون القیمة مساویة لحق الرھن أما المشرّع الأردني لم یورد ھذه العبارة ونعتقد 
أن المشرّع الاتحادي كان موفقاً بالإضافة وذلك حفاظاً على الضمانة وحق 

یما إذا كانت قیمة الطرف الضعیف بالعلاقة ومنعاً للتعسف ونھایة جدلیة ف
  .الضمانة أكبر من قیمة الرھن وأعتقد أن ھنا توازن ملحوظ

أما المشرّع الفلسطیني كان ینص في تشریعھ مثل التشریع الأردني وقام بإضافة 
یعني إعطاء ھامش للتقدیر، ولكنھ أي " حسب مقتضى الحال " عبارة آخر الفقرة 

  . انون الاتحادي الإماراتيالمشرّع الفلسطیني لم یحسم المسألة مثل الق
سندات خطیة قابلة للتحویل والمشرّع ) ٢(المشرّع الأردني في الفقرة . ب

الفلسطیني لم ینص على التحویل أو التطھیر أما المشرّع الإماراتي اشترط أن تكون 
الوثائق قابلة لنقل الملكیة عن طریق التسلیم أو التظھیر فیتم التنفیذ عن طریق التسلیم أي 

المناولة أو التظھیر وھذا الفرض یتحقق دون اللجوء للقضاء أي بمعنى أن ھنالك أصلاً ب
اتفاق مسبقاً أو اتفاق لاحق ما بین الضامن والمضمون لھ ویوجد أیضاً سند خطي شرطھ 
أنھ قابل لنقل الملكیة عن طریق التسلیم أو التظھیر أي بمعنى إذا استحق الدین یجوز 

  .خلال ھذا السند الذي یحملھ أو من خلال تجییره للمضمون لھ العودة من
إذا كان محل ) " ٢٨/٣(أما نص المشرّع الإماراتي في القانون الاتحادي في المادة 

) ٢٦(الرھن أوراقاً قابلة للتظھیر أو التسلیم وتتعلق ببضائع فیتم التنفیذ علیھا وفقاً للمادة 
  ".الرھن من ھذا القانون ما لم تكن البضائع مساویة لحق 

المشرّع الإماراتي كان دائماً یوفر الضمانات لیوازن ما بین الطرفین، فأورد فقرة 
خاصة فیما یتعلق بالبضائع وھذا غیر منظم تنظیم مماثل عند المشرّع الأردني 
والفلسطیني، وأعتقد أن غایة المشرّع الإماراتي ھنا كانت لحفظ قیمة البضائع ومنع 

  .بالبضائع تعسف الدائن المضمون لھ
  . إذا كانت البضائع مساویة لقیمة الرھن لا ضیر ولا مشكلة ھنا :فالخیار الأول 

إذا كانت البضائع غیر مساویة لقیمة الرھن أو في حال عدم التأكد  :الخیار الثاني
  .من التقدیر
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من القانون الاتحادي وھو فیما یتعلق بالتنفیذ عن طریق المحكمة ) ٢٦(تطبق المادة 
من أجل أن یوفر ضمانات یتم التنفیذ عن طریق القضاء، ویتقدم طلب وضع الید وذلك 

للتنفیذ على محل الرھن من خلال طلب یقدم إلى قاضي الأمور المستعجلة، أما المشرّع 
الأردني لم یتدخل بھذا الأمر مطلقاً في التنفیذ الطوعي ولم یقحم القضاء بھذه الاتفاق 

  .على التنفیذ
یذ الطوعي إذا كانت الضمانة حساب ودیعة أو حساب جاري أو أي التنف: ثالثاً 
  .حساب دائن

" من القانون الأردني ) ٢٦(من المادة ) ٣(ھذه الحالة وردت النص علیھا في الفقرة 
أما إذا كانت الضمانة حساب ودیعة أو حساب جاري أو حساب دائن آخر یتم إجراء 

بذلك الحساب، یتم المطالبة بھذا الضمانة إذا المقاصة إذا كان المضمون لھ بنكاً یحتفظ 
  ".كان الحساب لدى بنك آخر 

من القانون الفلسطیني التي ) ٣٧(من المادة ) ج(ھذه الفقرة مفصلة أكثر من الفقرة 
من التشریع الأردني ویتفقوا من حیث النتیجة، أما التشریع الإماراتي ) ٣(تقابل الفقرة 

فقد نص على نفس الفكرة الواردة مع ) ١(فقرة ) ٢٨(ة في القانون الاتحادي في الماد
بأنھ یتم تنفیذ حق لراھن في الأموال ) "٢٨(من المادة ) ٤(زیادة ضمانات في الفقرة رقم 

المنصوص علیھا من خلال قیام المرتھن بإخطار الراھن والمضمون عنھ والبنك الذي 
ات أو الوثائق محل الرھن یحتفظ بالحساب محل الرھن أو حامل الرھن أو حامل السند

وذلك لنقل الحساب إلى الحساب البنكي الخاص بالمرتھن أو لتمكینھ من حیازة الحساب 
  " أو السندات أو الوثائق حسب الأحوال 

یحیط المشرّع الإماراتي دائماً العلاقة بالتوازن ویحمي جمیع الأطراف من خلال 
یما وأن ھذا التنفیذ خارج إطار القضاء فكرة الإخطار، وإزالة العقبات في التنفیذ لا س

ولترتیب الأوضاع لدى جمیع الأطراف الموجودین في العلاقة، فأوجب الإخطار من قبل 
المرتھن أي الراھن والمضمون عنھ والبنك وبالتالي تكتمل الدائرة بالعلاقات دون 

  .تعسف
تثناء من القاعدة على أنھ یجوز واس) ٢٨(إلا أنّ المشرّع الإماراتي نص بذات المادة 

العامة بوجوب الإخطار بأنھ یجوز الاتفاق في عقد الرھن أو في اتفاق خطي مستقل أي 
الوثیقة المستقلة بین المرتھن والراھن الاتفاق على تنازل الراھن مسبقاً عن حق إخطاره 
 بإجراءات التنفیذ على محل الرھن الذي یتم وفق أحكام المادة، وھذا الأمر غیر وارد لا
بالتشریع الأردني ولا الفلسطیني وأعتقد أن غایة الاتفاق ھنا أنھ ولما تم الاتفاق مسبقاً 

  .على أن ھذه الضمانة لك إذا استحق الالتزام أي ضمانات
على ضمانات مھمة لم توجد لا ) ٣٧/٢(المشرّع الفلسطیني أورد في نص المادة 

نھ قد تحدث عنھا بالتنفیذ الجبري بالتشریع الأردني بإطار التنفیذ الطوعي لا سیما وا
بشكل واضح، ولم یرد إشارة في القانون الاتحادي الإماراتي، فقد نص المشرّع 

یكون المضمون لھ مسؤولاً عن إعادة ما فاض من العوائد المتأتیة : " الفلسطیني على أنھ
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مون من التصرف بالمال المنقول للمدین ویبقى المدین مسؤولاً عن أي نقص تجاه المض
  ". لھ ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك 

یلاحظ في ھذه الفقرة إحاطة وضمان وتوازن ما بین المصالح المترابطة بھذه 
العلاقة المضمون لھ یكون مسؤولاً عن إعادة الفائض من العوائد أي الزیادة فوق حق 

لاتفاق أن الرھن، وأیضاً المدین یكون مسؤولاً عن النقص تجاه المضمون لھ مع إعطاء ا
ینظم ھذه المسألة یعني یمكن أن یكون في الاتفاق الخاص الوارد في عقد الضمان أو 

  . بالوثیقة المستقلة الموجودة لاحقاً اتفاق على عدم الرجوع في حالة النقص أو الزیادة
  

  بیع الضمانة عن طریق التنفیذ الطوعي : رابعاً 
المضمون لھ أن ) " ٢٩(لمادة من التشریع الأردني من ا) ج(یلاحظ في الفقرة 

الضمانة تملكاً كلیاً أو ) تملك(یعرض على الضامن بعد استحقاق الالتزام المضمون 
جزئیاً لاستیفاء حقوقھ شریطة عدم وجود حقوق أخرى نافذة في مواجھة الغیر عن 

رتین من قانون الاتحادي الإماراتي وبالمقارنة بین الفق) ٢٦/١(، وتقابلھا المادة "الضمانة 
من التشریع الأردني، لكن التشریع الأردني لم ) ج(تقابلھا الفقرة ) ١(نلاحظ أن الفقرة 

ینص على كیفیة تملك الضمانة على عكس المشرّع الإماراتي الذي نص على إجراءات 
  ).٤(التملك في الفقرات 

  
اشترط المشرّع الأردني عدم وجود حقوق أخرى نافذة في مواجھة الغیر على 

نة، وبعدھا سكت المشرّع بإطار التنفیذ الطوعي على الرغم من تنظیمھا في المادة الضما
من ذات القانون بإطار التنفیذ الجبري، بینما المشرّع الإماراتي في القانون ) ٣٩(

أوجب على المرتھن إشھار عرض التملك في ) ٢٦(من المادة ) ٢(الاتحادي الفقرة 
من أصحاب الحقوق النافذة على محل الرھن  السجل للحصول على الموافقة الخطیة

وللمرتھن الذي یعرض التملك أن یقوم بتطھیر حق الرھن من خلال تسدید ما للآخرین 
وحسن فعل المشرّع الإماراتي من إكمال النقص التشریعي . من حقوق على محل الرھن

للضمانة الوارد في التشریع الأردني، وحفاظاً على حقوق الغیر حسني النیة وتطھیر 
  .بطریقة قانونیة

  
  الاعتراض على التملك بواسطة التنفیذ الطوعي: خامساً 

یحق "على أنھ ) ٢٦(من ذات المادة السابقة ) ٣(نص المشرّع الإماراتي في الفقرة  
لھ حقوق على محل الرھن الاعتراض لدى المحكمة على تملك الرھن    لأي شخص

دیمھ ویعتبر القرار بھذا الشأن نھائیاً ولا یقبل للمرتھن خلال عشر أیام عمل من تاریخ تق
  "الطعن بأي طریقة من طرق الطعن

نظم المشرّع الإماراتي الاعتراض بعد إشھار التملك وحدد الجھة التي یقدم إلیھا 
الاعتراض، وھذا یؤكد أن نھج المشرّع الإماراتي نھج حول الضمانات ما زال متوفر 
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لاعتراض المقدم خلال عشر أیام، والمدة ھنا سواء بإعطاء القضاء صلاحیة النظر با
لتقدیم الطلب أو البت بطلب الاعتراض خلال عشر أیام ، وذلك من أجل الحفاظ على 
الفكرة من وجود القانون بعیداً عن التعقیدات الموجودة في الإجراءات القضائیة، أو بقرار 

الطعن،  وھذا یؤكد على المحكمة یكون نھائي وغیر قابل للطعن بأي طریقة من طرق 
أن المشرّع یعطي الضمانة ویحافظ على أن ھذا التنفیذ الطوعي بعیداً عن إجراءات 
التقاضي حرصاً منھ على السرعة في الإنجاز ویحقق المقصد من القانون والفكرة من 

  .وجوده
من ذات المادة أكدت إذا لم یقدم ) ٤(أما نتیجة الاعتراض فقد نصت الفقرة 

على طلب التملك یجوز للمرتھن تملك محل الرھن كلیاً أو جزئیاً استیفاءً  الاعتراض
لحقوقھ، وفي حال قرار المحكمة بقبول الاعتراض یتم التنفیذ على محل الرھن وفقاً 

  .للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون
من القانون الاتحادي حددت الخیارات من نتیجة ) ٢٦(من المادة ) ٤(الفقرة 

عتراض فإذا لم یقدم اعتراض أصلاً یجوز لھ التملك جزئیاً أو كلیاً استیفاء لحقوقھ، الا
وإذا كان قرار المحكمة بقبول الاعتراض یتم التنفیذ على محل الرھن وفقاً للإجراءات 

 ٣١و ٢٩و ٢٨و ٢٧(المنصوص علیھا بھذا القانون ویقصد المشرّع التنفیذ وفقاً للمادة 
  .    ماراتي عن طریق القضاءمن التشریع الإ) ٣٣و
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  الثاني المبحث

  تقييم التنفيذ الطوعي ضمن منظومته القانونية 

من خلال معرفة مبررات من عارض فكرة التنفیذ الطوعي على  الفكرةتُقیم ھذا 
الضمانة دون إتباع الإجراءات القانونیة بالبدایة، ومن ثم سنتعرض لقانون ضمان 

لأردني ومن ثم نقارنھ بالتشریعات المختلفة الخاصة بحدود الحقوق بالأموال المنقولة ا
ھل قضت على بعض  بتحلیلھا، ونحاول الإجابة على التساؤل التالي، البحث، والتي قمنا

الإشكالات التي تحدث عنھا من كان معارض لفكرة التنفیذ الطوعي دون اتباع 
  !الإجراءات؟

عیة وفق المبررات التي سنخوض والسؤال الأھم ھل حقق المشرّع الأردني المشرو
بھا أم أنّھُ كان قاصر عن إحاطة التشریع بضمانات وفقا للتشریعات المقارنة التي حاولت 
تغطیة العیوب، وقدمت دفاع لا بأس بھ عن الفكرة؟ لذلك سنقسم ھذا المبحث في ثلاثة 

یة مطالب الأول سنتحدث عن فكرة من عارض التنفیذ دون اتخاذ الإجراءات القضائ
والثاني فكرة دفاع التشریعات عن التنفیذ دون اتباع الاجراءات من خلال تقییم الفكرتین 

  .محاولة وزن الدفع والدفاع عن فكرة التنفیذ الطوعي بالمطلب الثالث

  اولاطب 

 طوذ اا ر ررات 

. یع المرھونالتنفیذ الطوعي باعتقادھم ببطلان أي اتفاق على ب معارضةیذھب اتجاه 
وكان یسوقوا مبررات لذلك البطلان، وكانت مبررات بطلان . التنفیذ على الضمانة

الاتفاق على بیع المرھون دون المرور بالإجراءات القضائیة، أساسھ فكرة التأمینات التي 
یقُصد بھا الراھن بمثابة ضمانة یستطیع بواسطتھا الحصول على حقھ عند حلول أجل 

فاء بھ من قبل الراھن، إذ أن الضمانات تقدم لھ میزة التقدم، واستیفاء الدین، وعدم الو
وھذا الموضوع قد أجمعت الكتب الخاصة بالتأمینات،  )١(دینھ، وبیعھ في أي ید كانت، 

: فعند عدم الوفاء یقوم الدائن بالتنفیذ على الضمانة، فھدفھ من التنفیذ على الضمانة )٢(
  .استیفاء حقھ عند حلول الأجل باتباع الإجراءات المقررة وفقاً للقانون

                                      
ترجمة منصور القاضي، المطول في القانون المدني بإشراف جاك ). ٢٠٠٦(جاك میتر وآخرون  )١(

غستان، قانون التأمینات العینیة العام، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 
 .١٢الأولى، ص لبنان، طبعة 

شرح القانون المدني التأمینات الشخصیة والعینیة، طبعة منقحة من ). ٢٠٠٥(مرسي، محمد كامل   )٢( 
 .٣٦٢قبل  محمد علي سكیكر والمستشار معتز كامل مرسي، منشاة المعارف، الإسكندریة، ص 
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الاتفاق على التنفیذِ على الضمانة بِبیعھا، دون المرور بالإجراءات القانونیةِ،  قامفإذا 
بدون إذن المحكمة، فیعتبر اتفاقاً معدلاً لإجراءات التنفیذِ ویكون  كالبیع بالممارسةِ، أو

باطلاً وفق القانون المدني الأردني في اكثرِ من نص، النص الأولِ في نص المادةِ 
إذا اشترط في عقد الرھن تملیك العین المرھونة للمرتھن في مقابل دینھ إن لم )" ١٣٤٣(

، ثم عاد المشرّع وأكد "صحیح والشرط باطل یؤده الراھن في الأجل المعین فالرھن 
تسري على الرھن الحیازي أحكام بطلان الاتفاق ) "١٣٩٨(على نفس النقطة في المادة 

على تملك المرھون عند عدم وفاء الدین في الرھن التأمیني المنصوص علیھ في المادة 
المادة علماً أن النص الذي سبق النص ألا وھو نص " من ھذا القانون ) ١٣٤٣(
تتم إجراءات نزع الملكیة الجبري عند عدم وفاء الدین " من ذات القانونِ نصت ) ١٣٥٧(

) ١٣٤٢(وأكدت المعنى أیضاً نص المادة " طبقاً لإحكام قانون الإجراء والقوانین الخاصةِ 
من القانون المدني الأردني وفي المقابل یوجد نصوص بالقوانین ) ١٣٨٩(ونص المادة 
) ٢٣٤٩(من القانون العراقي والمادة ) ١٣٠١(بلة للنص مثل نص المادة  المقارنة مقا

من القانون الفرنسي بوجوب اتباع الإجراءات القانونیة وبطلان الاتفاق ) ٢٤٥٨(والمادة 
ویبرر رأیھ من خلال وصول ھذه المخالفة تكاد أن تصل إلى النظام  )١(على مخالفتھا 

  :العام یبرر
ذي تضطره الحاجة إلى الاستدانةِ فیستغل المرتھن ھذه منع استغلال الراھن ال

الذي (فیقبل مضطراً رغبة فًي الحصول على الائتمان  الشرطالحاجة ویفرض علیھ ھذا 
فغالباً ما یكون الراھن یحدوه الأمل في أنھ سیسدد الدین ) لا یقبلھ في غیر ھذه الظروف
نتیجة لظروف أحاطت بھ عاجزاً عن ، إلا أنھ یجد نفسھ )٢(عند حلول الأجل أو قبل ذلك 

الوفاء، وبالتالي یحرم من الحمایة التي منحھا لھ القانون في فرض إجراءات معینة لبیع 
  )٣(. المال المرھون بیعاً جبریاً 

                                      
 واستند ھذا ١٢٣الفتلاوي، منصورواخرون ، مرجع سابق، ص  )١(
 .١٥٢نصور، مرجع سابق، ص الفتلاوي، م )٢(
السنھوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء العاشر والأخیر في  )٣(

، ٥٨٦و ٥٨٥، فقرة ١٠التأمینات الشخصیة والعینیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مجلد 
 clauseة شرط الطریقبطلان بیع المال المرھون دون إجراءات ویسمى عاد" یقول  ١٤١-١٤٠ص

de voie pa  وصورتھ أن یتفق الدائن المرتھن مع الراھن مدیناً كان أم كفیلاً عینیاً، على انھ عند
حلول أجل الدین وعدم الوفاء بھ یجوز بیع المال المرھون بالممارسة أو بأیة طریقة كانت دون إتباع 

یة، ویخشى ھنا أیضاً من استغلال الدائن الإجراءات التي فرضھا تقننین المرافعات في البیوع الجبر
المرتھن لضعف مركز الراھن، فیعرض علیھ ھذا الشرط وبذلك یحرم الراھن من الحمایة التي كفلھا لھ 
القانون في فرض إجراءات معینة في بیع المال المرھون بیعاً جبریاً وما تتضمنھ ھذه الإجراءات من 

بأكبر قیمة ممكنة، فیكون إذن باطلاً لمخالفتھ للنظام العام كل  أحكام تؤدي عادة إلى بیع المال المرھون
اتفاق بین الراھن والمرتھن على بیع المال المرھون عند حلول أجل الدین وعدم الوفاء بھ دون إتباع 
الإجراءات التي فرضھا القانون في البیوع الجبریة، سواء ھذا الاتفاق عند رھن الحیازة أو عقد باتفاق 

 ."ھ یكون باطلاً في الحالتینلاحق فإن
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فالخشیة إذن من استغلال الراھنَ من قبل الدائن المرتھنُ ھي التي جعلت المشرّع 
المقررة وفقاً للقانون ھي تحقیق  الإجراءاتِ  یسبغ علیھ ھذه الحمایة، إذ أن الغرض من

التوازن بین المصالح المتعارضة، إذا أن تقریر المشرّع بطلان الاتفاق على تجنیب ھذه 
الإجراءات بتوفیر الحمایة الكافیة للراھن، لأن الدائن المرتھن قد یقوم بفرض بعض 

فالمشرّع أراد حمایة  ،)١(الشروط التعسفیة الجائرة على الراھن منتزعاً منھ رضاه 
الراھن الذي اندفع لقبول مثل ھذا الشرط تحت تأثیر الإكراه الأدبي مفترضاً أن إرادتھ 

  )٢(. في قبولھ لم تكن إرادة حرة مختاراً إذ كان تحت الإكراه الأدبي
  

أن ھناك حكمة توقاھا المشرّع تتمثل بتفادي الإضرار بالراھن، ومن ثم فإن 
ایة مصلحتھ، وفي ھذا الصدد ذكر الدكتور عبد العزیز مرسي الجزاء یكون بقدر حم

  :وھذه المصلحة لھا وجھان
حمایة الراھن من استغلال الدائن عند إنشاء الرھن أو قبل حلول : الأولالوجھ 

  .الدین
وھو نتیجة للأول، أن یستفید المرتھن من ذلك، یفترض علیھ قبول : الوجھ الثاني

ونیة المرسومة، فإذا نحن أبطلنا الاتفاق على الإجراءات تماشي سلوك الإجراءات القان
نظریة (نكون قد حققنا الحمایة الكاملة للراھن ویقتصر البطلان على الشروط دون العقد 

، ذلك أن إدراج مثل ھذا الشرط یتعارض مع النظام العام، ومن ثم )٣() انتقاص العقد
ر المستفید وھو الدائن المرتھن، ، بغض النظر عن مدى جوھرتیھ في نظ)٤( وجب إبطالھ

وإلا نكون قد أھدرنا الحمایة التي بسطھا القانون إذا نحن أبطلنا عند الرھن تبعاً لبطلان 
  )٥(. الشرط

الحكمة من البطلان لیست الاستغلال فقط، وإنما الحفاظ على قیمة المرھون كما       
للمرھون، وبالتالي تقرر بطلانھ یجب، لأن البیع دون إجراءات لا یعطي القیمة الحقیقیة 

إذ أن غایة المشرّع من منع الاتفاق، ھو الحصول على أفضل سعر للمرھون المضمون 
والحصول على القیمة الحقیقیة للمرھون لا تحقق فائدة للراھن فحسب وإنما للمرتھنین 

مادة التالیین في المرتبة، وكذلك للدائنین العادیین أصحاب الضمان العام فقد نصت ال

                                      
 ٧٣٠قانون مدني التأمینات العینیة، الطبعة الأولى، ص ). ١٩٩٥(رباج، فارس یاسین . انظر لطفاً  )١(

 .٧٣٢وص 
 .٤٢٥السنھوري، الجزء العاشر، مرجع سابق، ص  )٢(
نھ باطلاً إذا كان العقد في شق م/ ١" منھ  ١٦٩نص القانون المدني على ھذه النظریة في المادة  )٣(

بطل العقد كلھ إلا إذا كانت حصة كل شق معینة فانھ یبطل في الشق الباطل ویبقى صحیحاً في الباقي 
  "... 

 .من القانون المدني الأردني التي قضت ببطلان الشرط دون العقد ١٣٤٣انظر لطفا لنص المادة  )٤( 
لقانوني في القانون المدني نظریة انتقاص التصرف ا). ٢٠٠٦(محمود، عبد العزیز المرسي  )٥(

 .٩٢المصري، بدون دار، ص 
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الفرنسي في یخص كیفیة التنفیذ رھن المنقول ) ٤٦(من المرسوم الاشتراعي رقم ) ١٦(
للدائن عند عدم الإیفاء، أن یطلب من القاضي ترخیصاً في بیع (عند عدم الإیفاء 

المرھون أما بالمزاد العلني وأما بسعر البورصة أو السوق اذا وجدتا ولھ أیضاً أن یطلب 
وكل اتفاق یجیز للدائن أن یتملك المرھون أو یتصرف / ٢.......من القاضي إصدار أمر

، ھنا نلاحظ أن المشرّع الفرنسي )فیھ دون إجراء المعاملات المتقدم ذكرھا، یكون باطلاً 
یتضح من الأحكام ھذه  )١(وضع ضمانات جدیدة وھي سعر البورصة أو السوق، 

أو یفھم من ھذا الحكم المشار ) ٢٠٧٨(المأخوذة عن القانونِ المدنيِ الفرنسيِ عن المادة 
إلیھ بالمادة أنھ إذا تم المعاملات وفقاً للضمانات الموجودة بالنص، فأن الاتفاق صحیح أما 

بوصف المال المرھون عنصراً من عناصر الذمة المالیة، لأن عدم  غیر ذلك فیعد باطلاً 
نھم لم یحصلوا على حصول المرھون على القیمة الحقیقیة یؤثر على باقي الدائنین، لأ

  .حقوقھم كاملة
فإن بطلان ھذا الاتفاق استناداً إلى ما سبق، حیث أن الاتفاق على بیع      

المرھون دون المرور بالإجراءات مخالفاً للنظام العام، كونھ یرجع إلى أن ھذه 
الإجراءات تحمي التوازن بین مصالح الطرفین فالائتمان أو الثقة الذي یمنحھ الدائن 

  )٢(. لمرتھن للمدین الراھن ھو غایة التأمینا
أن ھدف الحمایة یكمن بأن المشرّع كان یؤكد على حمایة ائتمان الراھن       

فالائتمان لا یتناسب مع قیمة الضمانة الذي یقدمھ ،وضمان الدائن المرتھن في آن واحد 
ل بالتوازن الذي أقامھ إلى الدائن المرتھن أو الدائنین التالیین لھ بالمرتبة وبالتالي یخ

المشرّع بین أصحاب المصالح المختلفة والمتعلقة بقیمة المال المرھون، فغالباً ما یكون 
ھناك فارقاً بین القیمة الحقیقیة للمال المرھون ومقدار الدین الذي في ذمة الراھن لذا 

 أن یتم بیع المالیشترط  یجب بیع المال المرھون بما یتناسب مع مصلحتھ بحیث
المرھون وفق الإجراءات التي حددھا القانون المختص بالتنفیذ، للحصول على قیمة 

  )٣(. الائتمان للمدین الراھن و تحقیق مصلحة الدائن المرتھن في استیفاء حقھ المضمون
  

ومن جھة أخرى فأن القانون وإن كان قد عني بمراقبة إجراءات التنفیذ وتقریر 
ثم ضمان ائتمان الراھن وتحقیق مصلحة الدائن  بطلان الاتفاق على خلافھا، ومن

المرتھن لما قد یتعرض لھ من جراء عدم الوفاء بالدین عند حلول أجلھ، إلا أن القانون 

                                      
 .٧٢٧قانون مدني م التأمینات العینیة، طبعة أولى، ص ). ١٩٩٥(رباج، فارس یاسین  )١(
السنھوري، عبد الرازق، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء العاشر والأخیر في  )٢( 

، ٥٨٦و ٥٨٥، فقرة ١٠لبي الحقوقیة، بیروت، مجلد التأمینات الشخصیة والعینیة، منشورات الح
 .٨٤١-٨٤٠ص

 .١٥٧ص / مرجع سابق / منصور /فتلاوي  )٣(
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منع المرتھن من التعسف في حقھ ببیع المرھون وذلك بمقتضى القواعد في نظریة 
  )١(. التعسف باستخدام الحق

في التنفیذ على المال المرھون فلا بدَّ وألا  وھذا یعني أن المرتھن وان كان لھ الحق
یكون متعسفاً في استعمالھ لھذا الحق، وذلك إذا لم یقصد من ھذا الاستعمال سوى 
الإضرار بالراھن ویتحقق بالنتیجة باستخدام التنفیذ، واضطراب المراتب التالیین بالمرتبة 

سب مع الأضرار التي تصیب إي دائرة الدائنین العادیین وبالتالي یحقق مصلحة لا تتنا
  .الراھن أو الغیر

فالمرتھن وإن یستعمل حقھ بالتنفیذ على الضمانة باعتباره صاحب حق، إلا إنّھ یعد 
متعسفاً في استعمال حقھ، لأنھ لم یقصد بھذا الاستعمال سوى الإضرار بغیره من الدائنین 

ھ كاملاً، ولتمكن المرتھنین ولو نفذ على الأشیاء المرھونة الأخرى لحصل على حق
الدائنون الآخرون أیضاً من الحصول على حقوقھم كاملة، ومن ثم یحق لبقیة الدائنین 
المرتھنین الطلب من المحكمة إلزام الدائن ذو المرتبة الأدنى أن ینفذ على الأشیاء 

  .المرھونة الأخرى الضامنة لحقھ

                                      
 ١٩٧٦لسنة  ٤٣من القانون المدني الأردني رقم  ٦٦بفقرتیھا تنص المادة  ٦٦والتي اقرتھا المادة  )١(

  . یجب الضمان على من استعمل حقھ استعمالاً غیر مشروع/ ١" على أنھ 
  : كون استعمال الحق غیر مشروعوی/ ٢

 . إذا توفر قصد التعدي-  أ
 .إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غیر مشروعة-  ب
 .إذا كانت المنفعة منھ لا تتناسب مع ما یصیب الغیر من الضرر-  ت
 ".إذا تجاوز ما جرى علیھ العرف والعادة-  ث
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ب اطا  

 طوذ ان ا ترع ال د  

المبررات والتي كان لھا وزنھا واحترامھا وتقدیرھا وحرصھا الشدید وجاھة رغم 
على إحاطة الموضوع بالتوازن وبالضمانات الحقیقة، حتى تبقى الضمانة وتنفذ وفقاً 
لإجراءات سلیمة لا غبار علیھا سنحاول في ھذا الفرع دراسة المبررات السابقة ببطلان 

ن التساؤل الحقیقيِ من ھذا الفرع، فھل حقق المشرّع الأردني الاتفاق، ومحاولاً الإجابة ع
المشروعیةَ وفق المبررات التي خضنا بھا غمار البحث، أم أنھ كان قاصر عن إحاطة 
التشریع بضمانات وفقا للتشریعات المقارنة؟ وللإجابة على السؤال لا بدَّ من البحث بین 

  .نصوص القانون موضوع البحث
  

ة السندات الخطیة وما تمثلھا ومدى تملك البضائع بحدود مدى إحاط: أولاً 
  التوازن 

إذا كانت الضمانة ) " ٢/ب٢٩(المشرّع الأردني في نص المادة رقم أشار أـ 
سندات خطیة قابلة للتحویل فیتم تحصیل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلھا تلك السندات 

من ) ٢(د في نھایة الفقرة نصت الفقرة وبمقارنتھ مع القانون الإماراتي نجد أنھ أك" 
أما المشرّع الأردني ) مساویة لحق الرھن(من على فكرة أن تكون القیمة  )١() ٢٨المادة 

لم یورد ھذه العبارة، ونعتقد أن المشرّع الإماراتي كان موفقاً بالإضافة وذلك حفاظاً على 
یة لجدلیة فیما إذا كانت الضمانة، وحق الطرف الضعیف بالعلاقة، ومنعاً للتعسف ونھا

  .الضمانة أكبر من قیمة الرھن، وأعتقد أن ھنا توازن ملحوظ
إذا ) " ٣٨/٣(ب ـ أما نص المشرّع الإماراتي في القانون الاتحادي في المادة 

كان محل الرھن أوراقاً قابلة لتظھیر أو التسلیم وتتعلق ببضائع فیتم التنفیذ علیھا وفقاً 
  ".لقانون ما لم تكن البضاعة مساویة لحق الرھن من ھذا ا) ٢٦(للمادة 

ذیل النص بلا بدَّ من الإشارة ھنا أن المشرّع الأردني والفلسطیني، لم یذكر 
الاتحادي وإنما اكتفى بصدره، فالمشرّع الإماراتي أفرد للبضائعَ نص خاص، وفصلھ 

ع بل بھذه عن سندات التحویلِ، عكس ما أشار إلیھ المشرّع الأردني من خلال الجم
الإضافة، یوازن المشرّع الاتحادي ما بین الطرفین وغایتھ ھنا كانت لحفظ قیمة البضائع 

  .ومنع تعسف المضمون لھ بالبضائع
  . إذا كانت البضائع مساویة لقیمة الرھن لا ضیر ولا مشكلة :فالخیار الأول

                                      
ذا كان محل الرھن سندات أو وثائق إ" من القانون الاتحادي الإماراتي  ٢٨من المادة  ٢تنص الفقرة  )١(

خطیة قابلة لنقل الملكیة عن طریق التسلیم أو التظھیر فیتم التنفیذ عن طریق تسلیمھا أو تظھیرھا إذا 
 ".كانت قیمتھا مساویة لحق الرھن 
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عدم التأكد  إذا كانت البضائع غیر مساویة لقیمة الرھن أو في حال :الخیار الثاني
من القانون الإماراتي، وھو فیما یتعلق بالتنفیذ ) ٢٦(من التقدیر، فإنھ یتم تطبیق المادة 

عن طریق المحكمة وفق المسار الطبیعي، وذلك من أجل توفیر ضمانات أكثر، أما 
المشرّع الأردني لم یتدخل بھذا الأمر مطلقاً ولم یقحم القضاء بھذه المسألة بإطار 

 .یذ الطوعينصوص التنف
  

  الإخطار في التنفیذ الطوعي : ثانیاً 
فكرة الإخطار وإزالة ) ١/٢٨و ٤(أدخل المشرّعُ الاتحادي الاماراتي في المادة 

العقبات، وفكرة الإخطارِ التي أوجبھا المشرّع الإماراتي، على عكس الأردني 
نا إلى الإجراءات والفلسطیني، وإن كانت من جانب توفیر ضمانة لا بأس بھا إلا أنھا تعید

القضائیة مرة أخرى، فما ھو شكل ھذا الإخطار ھل ھو إخطار عدل عن طریق كاتب 
العدل، أم إخطار عادي، وكیف یتم إثباتھ وما الأثر الذي سیترتب في حال عدم وجوده؟ 

) ٥(لكن من حیث المبدأ ھو ضمانة، إلا إن المشرّع الإماراتي نص في الفقرة التي تلیھا 
مادة على أنھ یجوز الاتفاق في عقد الرھن أو في اتفاق خطي مستقل أي أن من ذات ال

الوثیقة المستقلة بین المرتھن والراھن الاتفاق على تنازل الراھن مسبقاً على حق إخطاره 
  .بإجراءات التنفیذ على الضمانات

  

  مسؤولیة المضمون لھ عن إعادة الفائض من المال : ثالثاً 
على ضمانة مھمة لم توجد ) ٢/٣٧(قد أشار في نص المادة  أما المشرّع الفلسطیني

لا بالتشریع الأردني بإطار التنفیذ الطوعي على الرغم من إیرادھا في التنفیذ الجبري ولا 
یكون المضمون لھ مسؤولاً عن إعادة ما "بالقانون الإماراتي الاتحادي، كان مضمونھا 

لمنقول للمدین ویبقى المدین مسؤولاً عن فاض من الفوائد المتأتیة من التصرف بالمال ا
  ".أي تقصیر تجاه المضمون لھ ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك 

نلاحظ من خلال ھذه الفقرة، إحاطة وضمان توازن ما بین المصالح المترابطة بھذه 
العلاقة، المضمون لھ یكون مسؤولاً عن إعادة الفائض من العوائد أي الزیادات فوق حق 

وأیضاً المدین یكون مسؤولاً عن النقص تجاه المضمون لھ، مع إعطاء الاتفاق أن الرھن، 
ینظم ھذه المسألة یعني یمكن أن یكون في الاتفاق الخاص الوارد في عقد الضمان أو 

  .بالوثیقة الموجودة لاحقاً اتفاق على عدم الرجوع في حالة النقص أو الزیادة
  

  النیة مدى حمایة حقوق الغیر حسني : رابعاً 
من قانون الضمان، على ) ٢٩(من المادة ) ج(المشرّع الأردني أشار في الفقرة 

تملك الضمانة عن طریق التنفیذ الطوعي مع اشتراط عدم وجود حقوق أخرى نافذة في 
، وأما المشرّع الإماراتي في القانون !مواجھة الغیر على الضمانة، وبعدھا سكت المشرّع

، أوجب على المرتھن إشھار عرض التملك في )٢٦(من المادة ) ٢(الاتحادي في الفقرة 
السجل للحصول على الموافقة الخطیة من أصحاب الحقوق النافذة على محل الرھن، 
وللمرتھن الذي یعرض التملك أن یقوم بتطھیر حق الرھن من خلال تسدید ما للآخرین 
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ال النقص التشریعي من حقوق على محل الرھن، وحسن فعل المشرّع الإماراتي من إكم
  .الوارد في التشریع الأردني، وحفاظاً لحقوق الغیر حسني النیة وتطھیر للضمانة

  

  البیع بسعر السوق : خامساً 
من القانون الاتحادي الإماراتي، ) ٢٧(المشرّع الإماراتي قد أشار في نص المادة 

أو المضمون  في حال إخلال الراھن" على أن البیع یجب أن یكون بسعر السوق فنصت 
عنھ بالالتزامات المترتبة علیھ بموجب عقد الرھن أو إذا لم یتم تنفیذ ذلك الاتفاق لاي 
سبب آخر، للمرتھن إخطار الراھن والمضمون عنھ خطیاً لتمكینھ من وضع یده على 

، )بیعھ بسعر السوق(محل الرھن والتنفیذ علیھ، وفصلھ عن أي مال آخر ملحق بھ و
ن عشر أیام عمل من تاریخ وصول الإخطار للراھن والمضمون خلال مدة لا تقل ع

وھذا النص غیر موجود لا في القانون الأردني بإطار التنفیذ الطوعي على ..."عنھ، 
الرغم من إیرادھم بذات القانون في التنفیذ الجبري ولا بالقانون الفلسطیني، ویشكل 

  . ضمانة حقیقة فعلیة تنافي الاستغلال
  

  الاعتراض على التملك عن طریق التنفیذ الطوعي حق : سادساً  
المشرّع الإماراتي منح حق الاعتراض على التملك بواسطة التنفیذ          

الطوعي، خلال مدة لتقدیم الاعتراض على التملك، وما بعد ذلك فإذا لم یقدم اعتراض 
لضمانة استیفاء فالمقصر أولى بالخسارة، فیجوز لمن لھ الحق بالتملك جزئیاً أو كلیاً ل

لحقوقھ، وإذا كان قرار المحكمة بثبوت الاعتراض یتم التنفیذ على محل الرھن، وفقاً 
  . للإجراءات المنصوص علیھا رھن القانون ویقصد عن طریق القضاء



  
     ثالثالجزء الم ٢٠٢١لسنة والعشرون  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

     

- ٢٥٤٥ - 

 

  اطب اث

 طوذ ارة ا ن عدوا دوزن ا و  

ذ الطوعي دون اتخاذ الإجراءات بالحقیقة إن الھدف من وراء من عارض التنفی
القضائیة، إلى توسیع نطاق حمایة للضمانة سواء مراقبتھا، من حیث إجراءات التنفیذ في 

 .إلخ... البیع والقیمة والتملك وحفظ حقوق الغیر ورقابة القضاء 
ثورة من المفاھیم والمفردات والإجراءات أمام إلا أنَّ ھذا التنفیذ یضعنا بالحقیقة 

واعد القدیمة ولكي نكون أمام ھدم قواعد وإنشاء قواعد جدیدة، یجب أن نقدم على الق
 .إحاطة تامة للرد على القواعد القدیمة، فلا یمكن إغفالھا أو السكوت عنھا أو تجاھلھا

كان قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني قاصر عن الإحاطة بمقارنتھ 
اسة، لكن وعلى فرض وجود التشریعات الخاصة في التشریعات المقارنة موضوع الدر

بضمان الحقوق بالأموال المنقولة في إطار الإحاطة بالضمانات، ھل حققت فعلاً ھذه 
الإحاطة واستطاعت مجتمعة بالرد على المبررات السابقة؟ سوف أقوم بتقدیم تحلیل 

عن التساؤل الذي للمبررات بإطار ما قدمتھ التشریعات المقارنة محاولاً الوصول للإجابة 
 :یدور في ذھني من بدایة البحث

إن بعض المبررات التي قدمھا الجانب المعارض على وجھتھا ودون انتقاص  :أولاً 
منھا ولا من أصحابھا، بالرجوع للتأصیل القدیم الذي أحدثھ الأستاذ السنھوري بالفقھ 

قدم أستاذنا، ھم لم  القانوني المعتبر وشراح القانون الحدیثین الذین اعتمدوا على ما
یتخیلوا فكرة البیع دون المرور بالإجراءات القضائیة وقضوا بالبطلان إذا تم، لا بل 

  .واستندوا على نصوص كثیرة سأقوم بتحلیل رجوعھم لھ
استند ھذا الرأي إلى عدة نصوص منھا نص المشرّع الأردني في القانون المدني 

إذا اشترط في عقد )" ١٣٤٣(ص المادة الأردني في أكثر من نص، النص الأول في ن
الرھن تملیك العین المرھونة للمرتھن في مقابل دینھ أن لم یؤده الراھن في الأجل المعین 

  ".فالرھن صحیح والشرط باطل 
تسري على الرھن ) " ١٣٩٨(ثم عاد المشرّع وأكد على نفس النقطة في المادة 

ن عند عدم وفاء الدین في الرھن الحیازي أحكام بطلان الاتفاق على تملك المرھو
علما أن نص المادة " من ھذا القانون ) ١٣٤٣(التأمیني المنصوص علیھ في المادة 

تتم إجراءات نزع الملكیة الجبري عند عدم وفاء الدین "من ذات القانون نصت ) ١٣٥٧(
  ".طبقاً لأحكام قانون الأجراء والقوانین الخاصة 

من القانون المدني ) ١٣٩٨(ونص المادة  )١٣٤٢(أكدت المعنى أیضاً نص المادة 
وفي المقابل یوجد نصوص بالقوانین المقارنة مقابلة للنص مثل نص المادة  يالأردن
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من القانون الفرنسي ) ٢٤٥٨(والمادة ) ٢٣٤٦(من القانون العراقي والمادة ) ١٣٠١(
    )١(. بموجب اتباع الإجراءات القانونیة وبطلان الاتفاق على مخالفتھا

وأعتقد الاستشھاد بالقانون الفرنسي ھنا كان بخصوص العقار، وبالتدقیق والبحث 
في القانون المدني الفرنسي وفي مجال رھن المنقولات غیر المادیة فقد أشارت المادة 

أن الرھن ھنا یمكن أن یكون اتفاقیاً أو قضائیاً، " )٢(من القانون المدني الفرنسي ) ٢٨٥٥(
ائي للأحكام المطبقة على إجراءات التنفیذ المدنیة، أما الرھن ویخضع الرھن القض

الاتفاقي الواقع على الدیون یخضع في غیاب أحكام خاصة بھ تخضع لأحكام رھن 
المنقولات غیر المادیة، أما الرھن على منقولات أخرى غیر مادیة في غیاب أحكام 

تحكم المنقولات الأخرى غیر خاصة لھا فان القواعد التي تحكم رھن المنقولات المادیة 
  ".المادیة

یمكن الاتفاق عند إنشاء . ١"من القانون المدني الفرنسي ) ٢٣٤٨(وأشارت المادة 
الرھن الحیازي أو من تاریخ لاحق على أن یصبح المال المرھون ملك للدائن في حال 

  ".التخلف عن تنفیذ الالتزام بإیفاء الدیون المضمونة
سوق مالیھ منظمة وفقا لأحكام قانون النقل والمال، یعد  تحدد قیمة المال في. ٢

كل بند مخالف كأنھ لم یكن عندما تتجاوز ھذه القیمة مقدار الدین المضمون فان الفرق 
 )٣(". یدفع إلى المدین ویودع لحساب الدائنین الآخرین إذا وجدوا

إجراءات  أن بعض الفقھ المعارض كان بذھنھ العقار فلم یتصور مرور العقار دون
قضائیة ورقابة وضمانات خاصة بالعقار، والموضوع الذي نتحدث عنھ مختلف اختلافاً 

                                      
واستند ھذا الرأي إلى عدة نصوص منھا نص ١٢٣الفتلاوي، منصور واخرون، مرجع سابق، ص  )١(

لا یغلق الرھن أو أن یبیعھ دون مراعاة الإجراءات القانونیة التي فرضھا "العراقي و القانون المدني 
من ذات ) ١٣٢٠(، كذلك استند إلى نص المادة "القانون حتى ولو كان ھذا الاتفاق أبرم بعد الرھن 

للقانون  أما بالنسبة" إذا طلب بیع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة في البیوع الجبریة " القانون 
المدني الفرنسي نص ھذا الرأي فان التنفیذ على الضمان لابد أن یتم وفق الإجراءات المحددة لھ فیما 

" من القانون المدني الفرنسي) ٢٢٠١/٢(یتعلق برھن العقار أو رھن المنقول وھذا ما جاءت بھ المادة 
الذي لم تنفذ التعھدات المحدودة  تكون باطلھ على اتفاقھ تنص على أنھ یمكن للدائن بیع عقارات مدینھ

في جدول مفاضلة ) ٢٣٤٨(ونص المادة " لضمان لصالحھ خارج الشكلیات المفروضة للحجز العقاري 
من القانون المدني ) ١٠٤٤(والمادة  ٢٠٠٥في القانون المدني العراقي سنة ) ١٣٣٢(یقابل المادة 

علماً بان جدول . ٢٠٠٤لمغربي لسنة من القانون المدني ا) ١٢٢٦(والمادة  ٢٠٠٦السوري لسنة 
القانون المدني الفرنسي باللغة العربیة الصادر عن جامعة القدیس   DALLOZالمفاضلة مأخوذ عن

 .یوسف في بیروت
في القانون المدني العراقي سنة ) ١٣٣٢(في جدول مفاضلة یقابل المادة ) ٢٣٤٨(نص المادة  )٢(

من القانون المدني ) ١٢٢٦(والمادة  ٢٠٠٦ي السوري لسنة من القانون المدن) ١٠٤٤(والمادة  ٢٠٠٥
 .٢٠٠٤المغربي لسنة 

ھذه النصوص واردة في كتاب ٢٠٠٧شرط تملك العقار المال المرتھن كاربونیل ومؤسسة جیكل  )٣(
القانون الدولز القانون المدني الفرنسي بالعربیة الصادر عن جامعة القدیس یوسف في بیروت طبعة 

 .ثامنة بعد المائة بالعربیة إعداد جورج فردرك وآخرونال ٢٠١٩دولز 
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بیناً عن العقار الذي لھ حدوده وقواعده واحكامھ، والعقار یخرج عن مجال البحث، ونحن 
  .نتحدث عن المنقول بشكل خاص وفق فرضیات معینة ومحددة

حدیث عنھا ھنا أن المشرّع الفرنسي في ومن جانب آخر والنقطة الثانیة التي یمكن ال
القانون المدني الفرنسي، تحدث عن جواز الاتفاق بشرط أن تحدد قیمة المال في سوق 

من ) ٢٣٤٨(مالیة منظمة وفقا لأحكام قانون النقل والمال، وھذا ما أشارت إلیھ المادة 
  .ذات القانون

) ١٦(حیث نصت المادة ثم أن ھنالك مرسوم اشتراعي سبق وقمنا بالإشارة إلیھ، 
من القانون ) ٢٠٧٨(الفرنسي الخاص بمناسبة المادة ) ٤٦(من المرسوم الاشتراعي رقم 

للدائن عند عدم الإیفاء، أن (عند عدم الإیفاء كیفیة التنفیذ على المنقول المدني فیما یخص 
ة أو یطلب من القاضي ترخیصاً في بیع المرھون إما بالمزاد العلني وإما بسعر البورص

وضعت ...) السوق إذا وجدتا ولھ أیضاً أن یطلب من القاضي إصدار أمر بالتخمین 
معاییر جدیدة وھي سعر البورصة أو السوق أو ضمن تقویم المقومین، فإذا كان ضمن 
ھذه المعاییر فالوضع سلیم ولا یترتب البطلان وھذا مفھوم من الفقرة الثانیة من نفس 

ز للدائن إن یتملك المرھون أو یتصرف فیھ دون إجراء كل اتفاق یجی"و / ٢المادة 
  ".المعاملات المتقدم ذكرھا، یكون باطلاً 

فإنھ یفھم أن الاتفاق جائز في حالة من الحالات السابقة ضمن المعاییر، فقد جاء 
من القانون الاتحادي الإماراتي بالنص على أن البیع یجب أن یكون ) ٢٧(نص المادة 

في حال إخلال الراھن أو المضمون عنھ "  )٢٧(ت المادة بسعر السوق، فأشار
بالالتزامات المترتبة علیھ بموجب عقد الرھن أو إذا لم یتم تنفیذ ذلك الاتفاق لأي سبب 
آخر، للمرتھن إخطار الراھن والمضمون عنھ خطیاً لتمكینھ من وضع یده على محل 

خلال مدة لا ) یعھ بسعر السوقب(الرھن والتنفیذ علیھ وفصلھ عن أي مال آخر ملحق بھ و
 ...".تقل عن عشرة أیام عمل من تاریخ وصول الإخطار للراھن والمضمون عنھ 

الفقھ المعارض بإطار مبرراتھ التي أھمھا منع استغلال الراھن الذي تضطره  :ثانیاً 
الحاجة إلى الاستدانة فیستغل المرتھن ھذه الحاجة، ویفرض علیھ ھذا الشرط، فیقبل 

فغالباً ) الذي لا یقبلھ في غیر ھذه الظروف(رغبة ً في الحصول على الائتمان،  مضطراً 
، إلا )١(ما یكون الراھن یحدوه الأمل في أنھ سیسدد الدین عند حلول الأجل أو قبل ذلك 

أنھ یجد نفسھ، نتیجة لظروف أحاطت بھ عاجزاً عن الوفاء، وبالتالي یحرم من الحمایة 
  .ي فرض إجراءات معینة لبیع المال المرھون بیعاً جبریاً التي منحھا لھ القانون ف

وأعتقد ھنا الغایة من بطلان الاتفاق لكن یجدر السؤال ھل قام التشریع الأردني مع 
  التشریعات المقارنة من تلافي ھذه الثغرة؟

نلاحظ أن المشرّع الإماراتي على عكس الأردني، كان یدافع عن الفكرة بتوفیر 
م نقدھا من الفقھ القانوني، وكان دائماً حریصاً لتلافي أي عور أو نقص الضمانات التي ت

                                      
 .١٥٢الفتلاوي، منصور، مرجع سابق، ص  )١(
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للفكرة، فلم یبتعد كثیراً عن القضاء بل جعلھا سلطة قریبة، وبذات الوقت لم یلزم 
بالإجراءات القانونیة المتبعة بالتنفیذ الجبري وللأمانة یجب أن نورد ھنا ملاحظة المشرّع 

رغم باقترابھ من تدخل دائرة التنفیذ في التنفیذ الجبري إلا الأردني وبذات القانون على ال
أنھ یتم بإشراف الدائرة ویتم بیع بسعر السوق دون المرور بإجراءات البیع المنصوص 

  :علیھ في قانون التنفیذ، بل خلق لنفسھ نظاماً قانونیاً عن طریق فكرة التنفیذ الطوعي
الخطیة وما تمثلھا ومدى تملك البضائع  من خلال إحاطة التنفیذ الطوعي على السندات -

، كانت لحفظ )مساویة لحق الرھن(بحدود بتوازن دقیق، على فكرة أن تكون القیمة 
  .قیمة البضائع ومنع تعسف المضمون لھ بالبضائع

  .إذا كانت البضائع مساویة لقیمة الرھن لا ضیر ولا مشكلة :فالخیار الأول
یر مساویة لقیمة الرھن أو في حال عدم التأكد إذا كانت البضائع غ :الخیار الثاني

من القانون الإماراتي وھو فیما یتعلق بالتنفیذ عن ) ٢٦(من التقدیر فإنھ یتم تطبیق المادة 
طریق المحكمة وفق المسار الطبیعي وذلك من أجل توفیر ضمانات أكثر، أما المشرّع 

  .ھذه المسألةالأردني لم یتدخل بھذا الأمر مطلقاً ولم یقحم القضاء ب

 .فكرة الاخطار في التنفیذ الطوعي تعد ضمانة للإجراءات التالیة -

المضمون لھ مسؤولاً عن إعادة ما فاض من الفوائد المتأتیة من التصرف بالمال  -
المنقول للمدین، ویبقى المدین مسؤولاً عن أي تقصیر تجاه المضمون لھ، ما لم 

 .یوجد اتفاق على خلاف ذلك

رتھن إشھار عرض التملك في السجل للحصول على الموافقة الخطیة أوجب على الم-
من أصحاب الحقوق النافذة على محل الرھن، وللمرتھن الذي یعرض التملك أن 
یقوم بتطھیر حق الرھن من خلال تسدید ما للآخرین من حقوق على محل الرھن، 

التشریع وحسن فعل المشرّع الإماراتي من إكمال النقص التشریعي الوارد في 
 .الأردني وحفاظاً لحقوق الغیر حسني النیة وتطھیراً للضمانة

  . البیع سیتم بسعر السوق -

حق الاعتراض على التملك بواسطة التنفیذ الطوعي خلال مدة من خلال وضع  -
الاعتراض على التملك ومن خلال المدة وما بعد ذلك فإذا كانت فإذا لم یقدم 

فیجوز لمن لھ الحق بالتملك جزئیاً أو كلیاً  اعتراض فالمقصر أولى بالخسارة،
للضمانة استیفاء لحقوقھ، وإذا كان قرار المحكمة بثبوت الاعتراض یتم التنفیذ على 
محل الرھن وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا رھن القانون ویقصد عن طریق 

  . القضاء
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ان قد عني بمراقبة أن القانون وأن كمعارضة فكرة التنفیذ الطوعي احتجوا ب: ثالثاً 
إجراءات التنفیذ، وتقریر بطلان الاتفاق على خلافھا، ومن ثم ضمان ائتمان الراھن 
وتحقیق مصلحة الدائن المرتھن، لما قد یتعرض لھ من جراء عدم الوفاء بالدین عند 
حلول أجلھ، إلا أن القانون منع المرتھن من التعسف في حقھ ببیع المرھون، وذلك 

  .د في نظریة التعسف باستخدام الحقبمقتضى القواع

وفي إطار الرد من خلال ما قدمھ التنفیذ الطوعي من ضمانات من خلال التشریعات،  -
التي أحاطت من أول لحظة حتى نھایة التنفیذ وما بعد التنفیذ من ضمانات، فإنھ 
یستبعد الاحتجاج بنظریة التعسف باستخدام الحق، من خلال إحاطة التنفیذ الطوعي 

لى السندات الخطیة وما تمثلھا ومدى تملك البضائع بحدود بتوازن دقیق، على ع
، كانت لحفظ قیمة البضائع و منع تعسف )مساویة لحق الرھن(فكرة أن تكون القیمة 

المضمون لھ بالبضائع، وفكرة الإخطار والتزام على المضمون لھ مسؤولاً عن 
بالمال المنقول للمدین ویبقى المدین إعادة ما فاض من الفوائد المتأتیة من التصرف 

 . مسؤولاً عن أي تقصیر تجاه المضمون لھ ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك

وأوجب على المرتھن إشھار عرض التملك في السجل للحصول على الموافقة 
الخطیة من أصحاب الحقوق النافذة على محل الرھن، وللمرتھن الذي یعرض التملك أن 

الرھن من خلال تسدید ما للآخرین من حقوق على محل الرھن، على  یقوم بتطھیر حق
أن یكون البیع بسعر السوق أیضاً، ومنحھ حق الاعتراض على التملك بواسطة التنفیذ 
الطوعي خلال مدة من خلال وضع الاعتراض على التملك ومن خلال المدة وما بعد ذلك 

خسارة، فیجوز لمن لھ الحق بالتملك فإذا كانت فإذا لم یقدم اعتراض فالمقصر أولى بال
جزئیاً أو كلیاً للضمانة استیفاء لحقوقھ، وإذا كان قرار المحكمة بثبوت الاعتراض یتم 
التنفیذ على محل الرھن وفقاً للإجراءات المنصوص علیھا رھن القانون ویقصد عن 

  . طریق القضاء
  
  
  



   "دراسة مقارنة  "تنفیذ الطوعي في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ال
  

- ٢٥٥٠ - 

 

  الخاتمة

  :وصلنا من خلال ھذا البحث إلى عدة نتائج
كلُّ اتفاق بین الدائن المرتھن : وصلنا لتعریف مقترح للتنفیذ الطوعي بأنھ: أولاً 

ضمن اتفاق خاص في عقد الضمان الأساسي ) الضامن(والمدین الراھن ) المضمون لھ(
أو ضمن وثیقة منفصلة، ودون الحاجة للإجراءات القضائیة یمنح المضمون لھ الحق في 

  .عد استحقاق الالتزام المضمونالتنفیذ على الضمانة استیفاء لحقھ ب
قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الأردني كان قاصر عن الإحاطة : ثانیاً 

بمقارنتھ في التشریعات المقارنة موضوع الدراسة بالمقارنة مع التشریعات الخاصة 
بضمان الحقوق بالأموال المنقولة في إطار الإحاطة بالضمانات التي حققت فعلاً ھذه 

حاطة واستطاعت مجتمعة بالرد على المبررات السابقة التي ساقھا من عارض التنفیذ الإ
  .الطوعي

أن المشرّع الإماراتي على عكس الأردني، كان یدافع عن الفكرة بتوفیر : ثالثاً 
الضمانات التي تم نقدھا من الفقھ القانوني، وكان دائماً حریصاً لتلافي أي عور أو نقص 

كثیراً عن القضاء بل جعلھا سلطة قریبة، وبذات الوقت لم یلزم للفكرة، فلم یبتعد 
بالإجراءات القانونیة المتبعة بالتنفیذ الجبري وللأمانة یجب أن نورد ھنا ملاحظة المشرّع 
الأردني وبذات القانون على الرغم باقترابھ من تدخل دائرة التنفیذ في التنفیذ الجبري إلا 

تم بیع بسعر السوق دون المرور بإجراءات البیع أنھ أن یتم بإشراف الدائرة وی
المنصوص علیھ في قانون التنفیذ، بل خلق لنفسھ نظاماً قانونیاً عن طریق فكرة التنفیذ 

  :الطوعي

من خلال إحاطة التنفیذ الطوعي على السندات الخطیة وما تمثلھا ومدى تملك البضائع  -
، كانت لحفظ )ساویة لحق الرھنم(بحدود بتوازن دقیق، على فكرة أن تكون القیمة 
  .قیمة البضائع ومنع تعسف المضمون لھ بالبضائع

 .فكرة الإخطار في التنفیذ الطوعي تعد ضمانة للإجراءات التالیة -

المضمون لھ مسؤولاً عن إعادة ما فاض من الفوائد المتأتیة من التصرف بالمال  -
  المنقول للمدین، 

تجاه المضمون لھ، ما لم یوجد اتفاق على ویبقى المدین مسؤولاً عن أي تقصیر 
 .خلاف ذلك



  
     ثالثالجزء الم ٢٠٢١لسنة والعشرون  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

     

- ٢٥٥١ - 

 

 

أوجب على المرتھن إشھار عرض التملك في السجل للحصول على الموافقة الخطیة  -
من أصحاب الحقوق النافذة على محل الرھن، وللمرتھن الذي یعرض التملك أن 

، یقوم بتطھیر حق الرھن من خلال تسدید ما للآخرین من حقوق على محل الرھن
وحسن فعل المشرّع الإماراتي من إكمال النقص التشریعي الوارد في التشریع 

 .الأردني وحفاظاً لحقوق الغیر حسني النیة وتطھیر للضمانة

  . البیع سیتم بسعر السوق -

  .حق الاعتراض على التملك بواسطة التنفیذ الطوعي خلال مدة

كان بذھنھ العقار فلم أن بعض الفقھ المعارض لفكرة التنفیذ الطوعي : رابعاً 
یتصور مرور العقار دون إجراءات قضائیة ورقابة وضمانات خاصة بالعقار، 
والموضوع الذي نتحدث عنھ مختلف اختلافاً بیّناً عن العقار الذي لھ حدوده وقواعده 
وأحكامھ، والعقار یخرج عن مجال البحث، ونحن نتحدث عن المنقول بشكل خاص وفق 

  .فرضیات معینة ومحددة

  التوصیات

أتمنى على المشرّع أن یقوم بإعادة تنظیم القانون بتوضیح إشكالیة المفھوم : أولاً 
التنفیذ الجدید وتنظیمھ كما قام بتنظیم التنفیذ الجبري بذات القانون، وتفعیل الضمانات 

  . التي نصّت علیھ التشریعات المقارنة والتي تغافل عنھا المشرّع
  .ع أن یزیل اللبس في كثیر من المواد التي سكت عنھاأتمنى على المشرّ : ثانیاً 
أتمنى على المشرّع أن یعقد ندوات وورشات عمل لتوضیح ھذه الفكرة : ثالثاً 

  . الجدیدة التي تم استحداثھا
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